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ثان سنعالج الإفلاس والتسویة  قسمثم في ،  في قسم أول سنحاول في هذا السداسي التطرق إلى الأوراق التجاریة

  . القضائیة

  الأول قسمال

  الأوراق التجاریة

  المقدمة :

  أهمیة السندات التجاریة :-1

، فقد تمیزت المرحلة الأولى  الائتمانعرفت الجماعات البشریة ثلاث أدوات للتبادل التجاري : المقایضة ، النقود ، 

عنصر المقایضة ، ثم تطورت وأصبحت تستعمل النقود ، ولكن سرعان ما أتضح أن النقود غیر كافیة  باستخدام

  . الائتمانلكل الحاجیات التجاریة التي أخذت تستند إلى عنصر  للاستجابة

زبائنهم في شبكة من المعاملات تجعلهم تارة دائنین ثم إن التجارة تفرض على المشتغلین بها الدخول مع زملائهم و 

وأخرى مدینین ، فالتاجر الذي لا یملك النقود لا یوقف معاملاته التجاریة في إنتظار حصوله علیها ، ومن یملك  النقود 

یه فورا وإنما لا یجري صفقاته في حدود ما یتوافر منها بین أیدیه فقط ، أي أن التاجر في الحالتین لا یدفع ثمن ما یشتر 

یستمهله البائع إلى أجل یستطیع خلاله تسدید قیمة الصفقة أو الجزء المتبقي مقابل تحریر سند یثبت فیه مدیونیته 

تجاهه ، لكن هذا البائع الدائن قد یحتاج بنفسه إلى المال كونه مدینا لصاحب المصنع الذي استمهله بوفاء قیمة 

حقه الثابت بالسند الذي حرر لصالحه إلى دائنه صاحب  المصنع بطریقة سهلة  البضاعة وردها إلیه ، فیلجأ إلى نقل

التجاري وقد أطلق المشرع  الائتمانللغایة إبتكرها التعامل التجاري ألا وهي التظهیر ، وعلى هذا أصبح هناك تداول 

  على هذه السندات بالسندات التجاریة.

  تعریف السندات التجاریة :-2

ئري السندات التجاریة في الكتاب الرابع من القانون التجاري وخصص الباب الأول منه للسفتجة أورد المشرع الجزا

وخصصه لسندا الخزن وسند  93/08والسند لأمر ، والثاني للشیك ثم أضاف بابا ثالثا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  ت لم یعط تعریفا معینا  للسندات التجاریة .النقل وعقد تحویل الفاتورة ، والمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعا

فصلا آخر للباب المتعلق بالشیك تحت  06/02/2005المؤرخ في  05/02وقد أدرج المشرع بموجب القانون رقم 

  عنوان : عوارض الدفع .
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  كما أضاف للكتاب الرابع المعنون بالسندات التجاریة بابا رابعا تحت عنوان : في بعض وسائل وطرق الدفع .

، وفي ضوء تعریفات الفقه یمكن التوصل إلى تعریفها  على  استنتاجهاإلى الوظائف والخصائص التي یمكن  واستنادا

أنها " صكوك محررة وفق أشكال معینة ، قابلة للتداول بالطرق التجاریة ، وتمثل حقا بمبلغ معین من  النقود یستحق 

  ف على قبولها كأداة للوفاء " .الوفاء لدى الإطلاع أو بعد أجل قصیر ، وجرى العر 

كما عرفها الفقیهان جورج ریبار ورونبیه رویلو " أسناد قابلة للتداول ، تمثل حقا لحاملها یستحق في میعاد قصیر 

  الأجل ، وتستخدم أداة للوفاء "  .

له للوفاء في رفها د. أكثم الخولي بأنها : " كل صد لیست له خصائص النقود الحقیقة ، ومع ذلك یجري قبو كما ع

  الحیاة التجاریة بدلا من النقود " .

  الخصائص الأساسیة للسندات التجاریة. استخلاصومن هذه التعریفات یمكن 

  خصائص السندات التجاریة:-3

تجعل السند التجاري تصرف شكلي ولیس رضائي ، بمعنى أن الكتابة ركن في السند  السند التجاري صك مكتوب :-أ

بتوفره ، وهي لیست فقط للإثبات ، ویشترط الكتابة لتحقیق غایات ، فیمكن تحقیق الكفایة الذاتیة  لا یقوم صحیحا إلا

  للورقة التجاریة أو السند نفسه ولا یلجأ لأي مصدر آخر أو علاقة قانونیة أخرى .

یرد على هذا السند والشكلیة التي أوجبها القانون لیست قاصرة على إنشاء السند التجاري فقط ، بل هي لازمة لكل ما 

  من تصرفات قانونیة كالقبول والضمان والتظهیر .

ولا یشترط أن یكون السند التجاري مكتوبا بخط ید الملتزم به ، فقد یكون مطبوعا أو مكتوبا بخط الغیر ، ویكتفي في 

  الكتابة الرسمیة . هذه الأحوال أن یضع الملتزم توقیعه أو ختمه أو بصمة أصبعه لیعتد به تجاهه ، ولا یشترط فیه

ویجب أن یكون تقدیر النقود تقدیرا دقیقا ، ویجب ألا یعلق  یجب أن ینصب السند على مبلغ معین من النقود :- ب

  على شرط وأن لا یكون مقسطا ، وإذا كان معینا بأجل فإنه یجب تحدیده .

تداول من مالك إلى آخر بوسائل سهلة جعل المشرع من السند قابل لل قابلیة السندات للتداول بالطرق التجاریة :-ج

ومرنة حتى تتجاوب مع السرعة التي تتطلبها المعاملات التجاریة ویتم ذلك عن طریق التظهیر إذا كانت محررة لأمر 

أو بالتسلیم بالید إن كانت محررة لحاملها وتبرز أهمیة تداول السند التجاري عند مقارنتها بأحكام إنتقال الحق في حوالة 

  العادیة .الحق 
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في حوالة الحق لنفاذها یتطلب إعلام المدین (المحال علیه) أو قبوله ، بینما في تظهیر السند التجاري فإنه یتم دون - 

  موافقة المسحوب علیه (المدین) أو علمه .

یضمن في حوالة الحق المحیل لا یضمن وجود الحق المحال إلا في تاریخ الجوالة ، ولا یضمن الوفاء بها ، أي لا - 

  . استحقاقهیسر المحال علیه ، بینما الساحب في السند یعتبر ضامنا للحامل وفاءه في تاریخ 

المحال علیه في حوالة الحق یمكنه أن یتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي یمكن أن یتمسك بها في - 

  الدفوع .مواجهة المحیل ، في السند التجاري فإن التظهیر یؤدي إلى مبدأ تطهیر 

الخصائص المذكورة  اجتمعتلا یكفي لاعتبار الصك سندا تجاریا ولو  قبول العرق للسند التجاري كأداة وفاء :-د

  سابقا ، بل لابد أن یكون العرف التجاري قد جرى على قبوله بدیلا عن النقود في المعاملات .

  عن بعض الأوراق المشابهة لها: التفرقة بین السندات التجاریة-4

  الفرق بینها وبین الأوراق المالیة ( القیم المنقولة ) :-أ

للتداول بالطرق التجاریة وتمثل حقا للمساهمین أو المقرضین موضوعه مبلغ معین من قابلة القیم المنقولة هي صكوك 

  النقود وهي على أنواع الأسهم وإسنادا القرض وإسنادا الدین العام .

مع الأوراق المالیة (القیم المالیة) في كونها صكوك قابلة للتداول بالطرق التجاریة إلا  فإذا كانت الأوراق التجاریة تتفق

  أن هناك فروقا دقیقة :

أشهر إلى سنة) بینما القیم  6تمثل السندات التجاریة عادة دیونا تستحق الدفع لدى الإطلاع أو بعد أجل قصیر (- 

 10سنوات أو  5لشركة فیما یخص الأسهم ، ولمدة تزید عن طویلة الأجل تصدر لمدة حیاة ا استثماراتالمنقولة 

  سناد الدین العام .أسناد القرض و أبالمسبة 

أرباح  ، بینما الأسهم فإنها تنتج استحقاقهاالسندات التجاریة لا تنتج فوائد إلى غایة تاریخ  من حیث الفوائد :- ب

  فوائد . للشركة ، بینما أسناد القرض وأسناد الدین العام فإنها تنتج

للجهة المصدرة لها  الاقتصاديالوضع  باختلافمن حیث أن الأوراق المالیة لیس لها ثبات في سعرها ، فهي تختلف - 

تبعا لتقلبات الأسعار في السوق المالیة (البورصة) ، بینما یبقى المبلغ النقدي الذي یمثله السند  باستمراروتتغیر 

  . استحقاقهالتجاري ثابتا حتى تاریخ 
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غیر محدد أو  استحقاقهاتقبل السندات التجاریة الخصم لدى البنوك ، بینما الأوراق المالیة لا تقبل الخصم لأن تاریخ - 

  طویل المدى والبنوك  لا تقبل خصم مثل هذه السندات .

محدد بشكل قاطع ، بینما تتصف القیم المنقولة بتعذر تحدید الأجل  استحقاقهاتتمیز السندات التجاریة بأن تاریخ - 

  الذي تستحق فیه تحدیدا دقیقا وقاطعا .

  التفرقة بین السندات التجاریة والأوراق المصرفیة (النقود):-ج

نه هناك فرق تتشابه من حیث أنها تعتبر أداه وفاء ولها قیمة نقدیة ویمكن أن یتم تداولها بسهولة بمجرد التسلیم إلا أ

  فیما یلي :

الأوراق النقدیة تصدرها الدولة فقط ، وتستمد قوتها من الثقة التي تتمتع بها الدولة ، بینما السندات التجاریة یصدرها - 

  كل شخص كامل الأهلیة .

ة ) ولها أرقام متسلسلة ضمن الفئVALEUR RONDEتتمثل النقود في الصكوك متساویة القیمة وذات مبالغ مدورة (- 

الواحدة ، بینما تستند السندات التجاریة إلى عملیات قانونیة تختلف من سند لآخر ، فهي تمثل بذلك مبالغ غیر 

  متساویة القیمة وغیر منتظمة .

، إذ أن ذمة  احتمالیةتتمتع النقود بحكم القانون بقوة إبراء مطلقة من الدیون ، أما السندات التجاریة فإنها أداة وفاء - 

والدائن عیر ملزم بقبول السند كأداة للوفاء ، وإن كانت بعض التشریعات  الاستحقاقتبرأ إلا في تاریخ  المدین لا

  أصدرت نصوصا قانونیة تلزم قبول الشیك كأداة وفاء التي تبلغ قیمة معینة .

في التعامل إلى حین فالنقود غیر محدد بزمن معین ولا تتقادم الحقوق الثابتة بها بل تبقى ساریة  من حیث التقادم :-د

صدور قانون یبطلها ، أما حیاة السند فهي محددة بزمن قصیر ، إذ تنتهي وظیفته عقب وفائه ، كما أن الحقوق الثابتة 

  به تتقادم بمرور مدة معینة من الزمن .

  خامسا : الطبیعة القانونیة عن الأعمال المترتبة عن السندات التجاریة :

ة ، فإن كل الأعمال التي تصدر بمناسبة إنشائها هي أعمال تجاریة بقوة القانون بغض حسم المشرع بالنسبة للسفتج

  ق ت) . 389ق ت ،  3النظر عن أطرافها وبغض النظر عن الموضوع الذي من أجله حررت السفتجة (م 



6 
 

تجاریة مثلما هو یثار الإشكال في السند لأمر والشیك ، حیث أن المشرع سكت ولم یذكر بأن هذه الأعمال هي أعمال 

الحال في السفتجة ، فبالرجوع إلى القواعد العامة فإن السند لأمر والشیك یعتبران عملا تجاري إذا كان بصدد عمل 

  تجاري أو من أجل تجارته ، لأو كان محرر السند تاجرا ولم یثبت أنه حرره من أجل عمل مدني .

تنسحب یظل كذلك و ت إنشائهما ، فإذا نشأ تجاریا فإنه ویلاحظ أن العبرة في صفة السند لأمر والشیك هي بوق- 

  التجاریة على كل العملیات القانونیة اللاحقة من تظهیر وقبول وضمان والعكس صحیح.

  سادسا : وظائف السندات التجاریة:

  تنفیذ عقد الصرف المسحوب .لفأصل السفتجة یعود كأداة  أداة لنقل النقود :- 1

استخدامها كبدیل عن النقود في وفاء الدیون ، وتظهر أهمیة دور السندات التجاریة كأداة للوفاء في  أداة وفاء :- 2

  قابلیتها على سداد عدة دیون بعملیة وفاء واحدة .

 الائتمانوالتجاري تستعمل عبارة  الاقتصاديفي المفهوم العام یقصد به منح الثقة ، أما في المفهوم  : ائتمانأداة - 3

على منح المدین أجلا للوفاء ، یستثنى الشیك منه لأن الشیك مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ولا یمكن التأخیر  للدلالة

  بالوفاء بالشیك .

  سابعا : المبادئ القانونیة الأساسیة التي یقوم علیها قانون الصرف:

لتجاریة وترجع التسمیة الصرف یقصد بقانون الصرف مجموع القواعد التي تضمنها القانون التجاري وتحكم السندات ا

تاریخیا بتنفیذ عقد الصرف المسحوب الذي یقوم على مبادلة النقود بین مكانین مختلفین  ارتبطتإلى نشأة السفتجة فقد 

.  

  أن یكون في محرر مكتوب . مبدأ الشكلیة :- 1

إلى أن یكون هذا السند كافیا بذاته  إن شكلیة السند التجاري لیست مقصودة لذاتها لكنها تهدف مبدأ الكنایة الذاتیة :- 2

  ، بحیث لا یحتاج ذلك إلى البحث في ورقة أو علاقة قانونیة أخرى سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاء السند.

  التوقیعات) : استقلالالصرفي (مبدأ  الالتزام استقلالیةمبدأ - 3

الصرفي هو التزام  والالتزام،  استحقاقهالصرفي تعهد كل موقع على السند التجاري بوفاء قیمته حین  بالالتزامیقصد 

صرفي قائم بذاته ومستقل عن  التزاممستقل قائم بذاته ، بمعنى أن كل شخص یضع توقیعه على السند ینشأ في ذمته 
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 التزامفي  یؤثرند باطلا وغیر ملزم له ، فإن ذلك لا غیره من الموقعین ، فلو كان توقیع أحد الأطراف على الس التزامات

  التوقیعات . استقلالباقي الأطراف ، وهذا ما یعرف بمبدأ 

عن العلاقات السابقة التي أدت  الاستقلالالموقع على السند مستقل كل  التزامأي أن  الصرفي : الالتزاممبدأ تجرید - 4

ا ما یتفرع ، وهذ نشوءهمستقلا بذاته لا یتأثر بصحة أو بطلان العلاقة التي كانت سببا  التزاماإلى نشوءه ، ویصبح 

  ، الذي لا تترتب أثاره إلا في حالة تداول السند . عنه مبدأ تطهیر الدفوع

  ویظهر ذلك فیما یلي : الصرفي : الالتزامالشدة في تنفیذ - 5

ءه مهلة للوفاء ، أما قواعد الصرف فتتمیز بالشدة والقسوة والقاضي طبقا للقواعد العامة فیمكن إعطا بالنسبة للمدین :- 

 الالتزاماتلا یمنح مهلة فهو ملزم بالوفاء في تاریخ محدد ، نظرا لما تستلزمه السندات التجاریة من السرعة في تنفیذ 

  الناشئة عنها .

لعدم الوفا       الاحتجاجتنظیم  تعرض المدین للتشهیر بسمعته التجاریة إن تخلف عن الوفاء ، وذلك من جرا- 

  ) .من القانون التجاري 441(م/

  . اتفاقالتضامن الذي جعله المشرع بقوة القانون ، كل الموقعین على السند متضامنین للوفا به دون حاجة إلى - 

  ق.ت . 36- 467- 440جواز توقیع الحجز التحفظي على منقولات أي مدین بالسند التجاري : م - 

  فقد تشدد معه المشرع في بعض النقاط : ة للدائن :أما بالنسب- 

  دون تأخر . الاستحقاقبمطالبة المدین بالوفاء بتاریخ  الالتزام- 

  لعدم القبول أو لعدم الوفاء في مواعید دقیقة وإلا إعتبر مهملا وبالتالي یسقط حقه . الاحتجاجبتنظیم  الالتزام- 

  بإخطار الملتزمین بالسند التجاري بعدم وفا المسحوب علیه . الالتزام- 

  بقبول الوفاء الجزئي . الالتزام- 

  ق.ت . 461برفع دعاوى الرجوع على الملتزمین خلال فترة قصیرة أو تسقط بالتقادم  الالتزام- 

  الباب الأول السفتجة

" دلالة على الثقة التي تتمیز بها ، والسفتجة في السفتجة كلمة فارسیة معربة وهو " الشيء المحكم  أولا : تعریفها :

ق.ت التي نصت على  390التشریع الجزائري لم یعط تعریفا معینا تاركا ذلك للفقه والقضاء ، ولكن بالرجوع للمادة : 
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رر علیها یمكن التوصل إلى التعریف التالي : " السفتجة هي صك مح واعتماداالبیانات الواجب توافرها في السفتجة ، 

شخصا أخر یسمى  TIREURوفق شكل معین حدده القانون یأمر بموجبه شخص یسمى المحرر أو الساحب 

بأن یدفع في مكان محدد مبلغا معینا من النقود في تاریخ معین أو قابل للتعیین أو بمجرد  éTIRالمسحوب علیه 

  الإطلاع ، لأمر شخص ثالث یسمى المستفیذ أو الحامل ".

  بأشكال متعددة ، ولكن تتضمن جمیع هذه الأشكال نفس البیانات التي نص علیها القانون .وتحرر السفتجة 

  

  

  

   

  

  

  أطراف: 3یتضح لنا أن للسفتجة  فیومن خلال هذا التعر 

وهو الشخص الذي حرر السند ووقعه وأمر المسحوب علیه أن یدفع مبلغ السفتجة في مكان وزمان  الساحب :-1

  فتجة طالما لم یقبلها المسحوب علیه .سمعینین ، ومع ذلك یبقى الساحب المدین الأساسي بال

الذي یأمره الساحب تسدید قیمة السفتجة إلى المستفید ، ویبقى المسحوب علیه  صالشخوهو المسحوب علیه :-2

عتبر منذ ذلك الحین المدین الأصلي في السفتجة یغریبا عن السفتجة غیر ملتزم صرفیا لها حتى یوقع علیها بالقبول ، ف

.  

و الداین بالحق الثابت في السفتجة ، وهو الشخص الذي صدر الأمر بدفع مبلغ السفتجة له ، أي أنه ه المستفید :-3

  .ى الشخص الذي ظهرت له بالمظهر لهیكون دائنا له ، یسم رآخ صوالغالب لن یقوم هذا الأخیر بتظهرها إلى شخ

  ثانیا : العلاقات القانونیة بین أطراف السفتجة:

ن علاقة مدیونیة أي أن الساحب وهذه العلاقة عادة ما تكو  العلاقة بین الساحب والمسحوب علیه (مقابل الوفاء) :- 1

یكون داین للمسحوب علیه بمبلغ معین یساوي على الأقل مبلغ السفتجة ، ویكون هذا المدین مصدره إما عقد أو قرض 

  السفتجة

  إلى السید (س : أي مسحوب علیھ) إدفعوا بموجب ھذه السفتجة

  شارع دیرویش مراد               مكان الوفاء 12مبلغ ........................دج في 

  .................لأمر السید : ...............

  01/04/2006في تاریخ : 

  توقیع الساحب                                                                                         

  11/2005/-15الوادي في : مكان الإنشاء                                                                          
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 استجابةمؤجل أو أي سبب من الأسباب أدى إلى نشوء الدین في ذمة المسحوب علیه ، وهذه المدیونیة هي التي تبرر 

  احب بدفع قیمة السفتجة إلى المستفید ویطلق على هذا الدین " مقابل الوفاء " .المسحوب علیه لأمر الس

مى سوهذه العلاقة ت ن هنا یكون الساحب مدینا للمستفیدوهي علاقة مدیونیة ولك العلاقة بین الساحب والمستفید :- 2

السفتجة  انتقالبتعدد مرات  قانون الصرف القیمة الواصلة ، والقیمة الواصلة عكس مقابل الوفاء تتعدد اصطلاحفي 

  عن طریق تظهیرها بینما یبقى مقابل الوفاء دائما واحدا .

في الأصل لا توجد أي علاقة بینهما ، وهذه العلاقة توجد فقط عندما بقوم  العلاقة بین المستفید والمسحوب علیه :- 3

المسحوب علیه بتوقیع السفتجة بالقبول ، فیلتزم المسحوب علیه بموجبها بالوفاء ، وهو إلتزام مستقل عن باقي 

  . الالتزامات

  الفصل الأول : إنشاء السفتجة 

  لیة .یشترط في إنشاء السفتجة شروط موضوعیة وأخرى شك

  أولا : الشروط الموضوعیة :

الساحب تجاه الحامل بدفع مبلغ تبدأ إلیه في تاریخ  التزامتبدأ حیاة السفتجة بتوقیع الساحب علیها ، إذا یترتب علیه 

، وهكذا نرى أن التكییف القانوني الحدیث للسفتجة هي أنها تصرف قانوني بإرادة منفردة هي إرادة الساحب  الاستحقاق

.  

إرادي لا یعتبر صحیحا إلا إذا توافرت فیه الشروط  التزامالصرفي الناش عن التوقیع على السفتجة ككل  تزاموالال

عامة وهي : الأهلیة ، الرضا ، المحل ، السبب ، ثم یجب أن تتوفر لدیه صلاحیة  الالتزاماتالموضوعیة لصحة 

  التوقیع .

سنة  18ق ت تسمح للقاضي الذي بلغ  05، والمادة  19ببلوغ سن هي أهلیة ممارسة الأعمال التجاریة الأهلیة :- 1

بأن یتحصل على رخصة لممارسة التجارة ، وفي هذه الحالة فإن هذا القاصر یصبح كامل الأهلیة لممارسة التجارة ، 

ا أن والرخصة التي تمنح له إما أن تكون مطلقة وفي هذه الحالة یكون توقیعه على أي سفتجة یعتبر صحیحا ، وإم

لتجارة اتسمح له هذه الرخصة القیام بنوع من أنواع التجارة فتوقیعه على سفتجة لا یكون صحیحا إلا إذا كان متعلقا ب

  المرخصة له و إلا كان توقیعه باطلا ، وتمنح الرخصة من الأب والأم أو مجلس العائلة.

  سنة : 19لم یبلغ نوع البطلان الناتج عن توقیع القاصر غیر المأذون له بالتجارة أو *
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یعتبر توقیعه باطلا ولكنه بطلان نسبي لا یمكن أن یتمسك به إلا القاصر أو من ینوب عنه ، في حالة ما إذا القاصر 

ق م تنطبق على هذه الحالة ، والتي تقضي بأن القاصر  103وقع على سفتجة وتمسك ببطلانها فإن أحكام المادة : 

بسبب توقیعه على هذه السفتجة كما یمكن للطرف الآخر أن یطالبه بالتعویض  منه استفادیجب علیه أن یرد كل ما 

خطأ أو أنه أوهمه أنه یتعامل مع شخ كامل الأهلیة ، ویجب  ارتكبعن الضرر الذي لحقه إذا أثبت أن القاصر 

الذین لیسوا  یلي ( إن السفتجة التي توقع من القصر ق ت التي نصت على ما 393الملاحظة بأن المشرع في المادة 

من  191تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ینال من الحقوق التي یختص بها كل من الطرفین بمقتضى المادة : 

بهذا  الاحتجاجق ت لم تبین هل یمكن  393ق م لكن المادة  103القانون المدني) وهو خطأ والأصح هي المادة :

لمشرع سكت كما فعل المشرع الفرنسي ، لكن الفقه والقضاء في فرنسا البطلان على الحامل حسن النیة ، نلاحظ أن ا

متفقان على أن هذا البطلان یمكن التمسك به في مواجهة الحامل حسن النیة ، وحمایة مصلحة القصر أولى من 

سن حمایة مصلحة الحامل حسن النیة وهذا یعتبر خروجا عن مبدأ تطهیر الدفوع ، ولكن المشرع خفف على الحامل ح

  التواقیع. استقلالالنیة وذلك بإقراره قاعدة 

الأصل أن تصدر السفتجة عن الساحب نفسه ، ولكن قد یحدث أن یوكل الساحب  صلاحیة التوقیع على السفتجة :- 2

ولكن لحساب غیره  باسمهشخصا آخر للتوقیع بدلا منه ، كما یحدث أیضا أن یقوم شخص آخر بالتوقیع على السفتجة 

  ، ویتم ذلك في صورتین :

في هذه الحالة فإن الشخص یوقع على السفتجة ویظهر بصفته كوكیل عن غیره  : التوقیع بواسطة وكیل : 1الصورة 

أو من القانون ، وفي هذه الحالة لا یكون صحیحا إلا إذا كان الإتفاق أو  الاتفاق، وهذه الوكالة یستمدها إما من 

مح له بذلك ، فالمشرع في هذه الحالة لم یضع نصا خاصا بها وبالتالي تطبق علیها القواعد العامة ، حیث القانون یس

أن أثار التصرف تنصرف إلى الأصیل ، ولكن قد یحدث أن یوقع الشخص نیابة عن شخص آخر بغیر تفویض منه 

  أو یوقع تجاوزا حدود النیابة .

ملزما بمثل هذا التوقیع ، والوكیل لا یكون ملزما بهذه السفتجة ، وإنما یكون  في هذه الحالة یقتضي أن الموكل لا یكون

  السفتجة . لاحقة بالدائنلمسؤولا عن الأضرار ا

أما المشرع التجاري فیما یخص السفتجة فقد جعل من الوكیل في هاتین الحالتین ملزما بالسفتجة ویلزم كأنه هو 

ق ت (كل من وضع توقیعه على سفتجة نیابة عن شخص لم  393/3الساحب الحقیقي ، وهذا ما نصت علیه المادة : 

وتكون له إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان  یكن له توكیل منه بذلك یكون ملتزما شخصیا بمقتضى هذه السفتجة

  لموكله المزعوم أن یحصل علیها ویجري الأمر بالمثل بالنسبة للوكیل الذي یتجاوز حدود وكالته ) .
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وقد أعطى المشرع حق الحلول محل الموكل المزعوم ، وتكون له أي الوكیل إن قام بالدفع نفس الحقوق التي كان 

  ل علیها وهذه الأحكام تطبق أیضا في حالة تجاوز حدود الوكالة.لموكله المزعوم أن یحص

هذه الحالة تقتضي أن الشخص یقوم بالتوقیع بإسمه الخاص ولكن لحساب غیره  : التوقیع لحساب الغیر : 2الصورة 

توقیع دون أن یعلن عن صفته كوكیل أو في حالة ما إذا كان الساحب الحقیقي یرید إخفاء إسمه ، فیأمر شخص آخر ب

ق ت (ویمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من  391/2، وقد أشارت إلى إمكانیة ذلك المادة :  باسمهسفاتج 

على السفتجة یسمى الساحب الظاهر ومن سحبت لحسابه یسمى الساحب الحقیقي  الغیر ) وفي هذه الحالة فإن الموقع

  التالیة: 4    أو الآمر بالحساب ، ویجب إخطار المسحوب علیه بذلك ، وأثار هذا التوقیع یمكن حصره في العلاقات

د الوكالة وبالتالي فإن هذه العلاقة تخضع لقواع العلاقة بین الساحب الظاهر والساحب الحقیقي أو الآمر بالصرف :- 1

الساحب الظاهر یجب أن یتصرف وفقا للتعلیمات الصادرة له من الساحب الحقیقي ویسأل عن الأخطاء التي تقع منه 

  في تنفیذ الوكالة .

یعتبر الساحب الظاهر بمثابة الساحب الحقیقي أو بمثابة ساحب عادي في  العلاقة بین الساحب الظاهر والحامل :- 2

امل ، وبالتالي فإن الحامل یمكنه الرجوع على الساحب الظاهر بطریقة عادیة في حالة رفض المسحوب مواجهة الح

  علیه الوفاء بالسفتجة .

فلیس لهذا الأخیر الرجوع علیه بأي دعوى مباشرة ، فالحامل له دعوى على  العلاقة بین الساحب الحقیقي والحامل :- 3

الساحب الحقیقي ، ولیس هناك أي دعوى مباشرة بین الحامل والساحب  الساحب الظاهر وهذا الأخیر له دعوى على

  الحقیقي .

إلى  فإن الأول یعتبر الساحب الحقیقي وعلیه أن یقدم مقابل الوفاء العلاقة بین الآمر بالصرف والمسحوب علیه :- 4

ق ت " إن مقابل الوفاء یكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب  395الثاني وهذا ما نصت علیه المادة : 

  لحسابه السفتجة " وهذا لا یمنع من بقاء الساحب لحساب غیره ملتزما شخصیا للمظهرین والحامل فحسب .

الوفاء جاز له الرجوع على الحساب الحقیقي وامتنع  وإذا دفع المسحوب علیه قیمة السفتجة دون أن یكون قد تلقى مقابل

علیه الرجوع على الساحب الظاهر ، وبالتالي لیست هناك علاقة بین الساحب الظاهر والمسحوب علیه ، ولكن إذا 

أجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل ، فإنه یحل محله في حقوقه ویجوز له الرجوع على المسحوب علیه القابل 

  عه .بما دف

  یجب أن یكون مشروعا وموجودا (هو المال) . المحل :- 2
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  هي القیمة الواصلة بمعنى أن الساحب لا یسحب سفتجة لصالح المستفید إلا إذا قدم له مقابل لذلك . السبب :- 3

ین باطلا بكلانا مطلقا ، ولكن هذا البطلان ینحصر أثره ب الالتزامویجب أن یكون مشروعا وغیر مستحیل وإلا كان 

الساحب والمستفید ، وإذا ظهرت السفتجة فإنها تتطهر من هذا البطلان ، فلا یمكن للساحب أن یتمسك ضد الحامل 

  حسن النیة بهذا البطلان .

یجب أن یكون خالیا من العیوب المعروفة ، كما یجب أن یكون صادرا من ذي أهلیة أو ممن له صلاحیة  الرضا :- 4

  التوقیع بإسم غیره .

  الشروط الشكلیة : ثانیا :

هي شرط حة ویجب أن تتضمن بیانات إذا تخلفت أصبحت السفتجة سندا باطلا ، ولا یعتد به كسند  شرط الكتابة :

  تجاري .

ق ت البیانات الإلزامیة بقولها : (تشمل السفتجة على البیانات  390عددت المادة :  *البیانات الإلزامیة في السفتجة :

  التالیة:

  سفتجة " في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحریره .تسمیة " - 1

  أم غیر معلق على شرط أو قید بدفع مبلغ معین .- 2

  من یجب علیه الدفع (المسحوب علیه) . اسم- 3

  تاریخ الإستحقاق .- 4

  المكان الذي یجب فیه الدفع .- 5

  من یجب الدفع له أو لأمره . اسم- 6

  انه .بیان تاریخ إنشاء السفتجة ومك- 7

  توقیع من أصدر السفتجة (الساحب) .- 8

یجب ذكرها داخل السند ، والغرض من ذلك تنبیه من یتعامل بالسفتجة إلى طبیعة وأهمیة الإلتزام كلمة سفتجة :-1

  الذي ینجم عن توقیعه .
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فتجة " ولا یكفي بموجب هذه الس ادفعواة سفتجة في متن الك ذاته أي في صلبه فیكتب مثلا " ر ویشترط القانون ذكر عبا

ة في أعلى الصك أو أسفله ، والغرض من ذلك هو الحیلولة دون إضافتها بعد إنشاء هذا السند ، ر أن ترد هذه العبا

  الأمر الذي قد یؤدي إلى تغییر ماهیتها ویلحق بالتالي أضرارا بالموقعین السابقین الذین لم تنصرف إرادتهم إلى ذلك .

  عبارة سفتجة بنفس اللغة التي استعملت لتحریر السند التجاري.كما یشترط القانون أن تكتب - 

ریحا بالدفع موجها السفتجة على عبارة تتضمن أمرا ص یجب أن تشتملأمر مطلق بأداء مبلغ معین من النقود :-2

بموجب هذه السفتجة لفلان .....) ولا یجوز أن یعلق الساحب وفاء  ادفعوامن الساحب إلى المسحوب علیه فیقال ( 

السفتجة على أي شرط مهما كان نوعه ، والشرط الذي ورد في هذه الحالة أن یعلق الساحب وفاء السفتجة على أي 

ها عملا شرط مهما كان نوعه ، والشرط الذي ورد في هذه الحالة لا یعتبر باطلا بمفرده بل تبطل معه السفتجة ذات

  ق ت . 390/2بنص المادة 

إذ لا  التجارة الدولیة والتي تعتبر وسیلة الدفع في التجارة الدولیة لفتجة المستندیة وهي معمول بها في مجاسهناك ال

لم یسلمه المستفید (البائع) المستندات والوثائق التي تسمح للساحب  یلزم المسحوب علیه بوفاء قیمة هذه السفتجة ما

البضاعة ، هذا یعني أنه یطلب تقدیم بعض الوثائق للمسحوب علیه وهذا لا یؤثر في الأمر المطلق  باستلام) (المشتري

  بأداء مبلغ معین .

ق ت ، وإذا  392/1فالعبرة بالأحرف م  اختلافیجب أن یعین المبلغ بالأرقام والأحرف أو كلاهما وإذا حصل - 

  تطبیقا لقاعدة الشیك یفسر لصالح المدین. 392/3تضمنت مبلغین مختلفین فیرجع للمبلغ الأقل 

یجب الإشارة إلى نوع النقود وجنسها : أي تحدید بلد الوفاء ، فإذا سحبت سفتجة في بلد للوفاء في بلد آخر وتتطابق - 

ار العملة فأي عملة نأخذ بها ، المشرع فصل في هذا الأمر وقرر أن العملة تكون لبلد الوفاء مثلا دینار جزائري ودین

  ) .417/4تونسي فإذا كانت تونسي بلد الوفاء نأخذ بالدینار التونسي (م

وإذا كانت بعملة أجنبیة للوفاء في الجزائر فالمقصود تكون بالعملة الجزائریة حسب سعر الصرف في تاریخ - 

  . 417/1 الاستحقاق

  وتاریخ الوفاء. الاستحقاقتاریخ وإذا تأخر المسحوب علیه عن تاریخ الوفاء لسبب ما فیكون الخیار للحامل بین - 

واضحا ولم یشترط المشرع  الاسمالمسحوب علیه ویجب أن یكون  اسمالمشرع ذكر  اشترط المسحوب علیه : اسم-3

  وصفته والعنوان . اسمهجرت المادة على أن یذكر  ، لكن اسمهسوى ذكر 

  السفتجة . وقد جرى التعامل التجاري على تعیین أكثر من مسحوب علیه لأداء قیمة- 
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  ) .391/2ویمكن للساحب أن یسحب سفتجه على نفسه (م- 

، وغالبا ما یلجأ إلى  احتیاطيكما یمكن للساحب أن یسحب سفتجته على شخص معین ویذكر مسحوب علیه آخر - 

  ) .448/1في حالة عدم الثقة في قبول المسحوب علیه للسفتجة أو وفائها ( احتیاطيتعیین مسحوب علیه 

لا تعتبر سفتجة نظرا  الاستحقاقیعتبر هذا البیان إلزامي ، والسفتجة التي لا تحمل تاریخ : ستحقاقالاتاریخ -4

  للأهمیة التي تتجلى فیما بلي :

  یحدد للحامل الأجل الذي یستطیع فیه مطالبة المسحوب علیه للوفاء .- 

  موقعین .لعدم الوفاء ومواعید الرجوع على ال الاحتجاجیحدد بدء سریان مهلة تنظیم - 

  یحدد أیضا بدء سریان مدة التقادم .- 

  یعین تاریخ توقف المسحوب علیه عن الدفع الذي یستتبع بشهر إفلاسه .- 

یجب أن یعین التاریخ تعیینا دقیقا وذلك بتحدید الیوم ، الشهر ، السنة ، أو بالوسائل التي حددها المشرع وهي على 

  سبیل الحصر:

  ع .لدى الإطلاع أو بمجرد الإطلا- 1

  بعد أجل معین بالإطلاع .- 2

  بعد مدة معینة من تاریخ الإنشاء .- 3

  في یوم محدد .- 4

فهو یسهل على الحامل مكان التوجه بالضبط للمسحوب علیه لمطالبته بالوفاء فإذا لم یذكر مكان  مكان الدفع :-5

) ، وإذا خلت كلیا من بیان 390/4المسحوب علیه یعتبر هو مكان الوفاء ( اسمالوفاء ، فیكون المكان المذكور بجانب 

المسحوب علیه فإنها تفقد قیمتها القانونیة كسند تجاري وتنقلب إلى سند عادي  اسممكان وفائها ومن ذكر محل بجانب 

.  

رجع صحة هذه السفتجة بشرط التي قیلت ت والآراءإذا تعدد مكان الوفاء ،فإن المشرع ج لم یضع نصا یحكم هذه الحالة 

  .التزامهللحامل ، ویتوجه إلى أحد الأمكنة المذكورة یكون قد نفذ  الاختیارأن یكون 
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ولقبه ، ویمكن  اسمهیجب أن یذكر ویحدد بصفة نافیة للجهالة ، ویتم ذلك عن طریق ذكر  إسم المستفید :-6

  المستفید أكثر من شخص، ویكون هذا التعدد إما على سبیل التجمیع أو على سبیل التخییر .

  سحب السفتجة لحاملها ولكن من الناحیة العلمیة یمكن  استبعدذكر إسم المستفید یكون بذلك قد  باشتراطوالمشرع 

لنفسه ویظهرها للحامل أو على بیاض ، فهذا نكون التوصل لسفتجة لحاملها وذلك عندما یقوم الساحب بسحب سفتجة 

  معنى الكلمة. بأتمأمام سفتجة لحاملها 

الأصل في التصرفات القانونیة أن نذكر تاریخها لیس شط صحتها ، ولكن المشع  تاریخ إنشاء السفتجة ومكانه :-7

بدونه ، ولیكون هذا التاریخ صحیح ج نظرا لأهمیة ذكر تاریخ الإنشاء قد نص على أنه بیان إلزامي لا تصح السفتجة 

یجب ذكره بالیوم ، الشهر ، السنة ویجب أن یكون واحد غي متعدد ، ویذكر إما بالأحرف أو بالأرقام أو كلاهما ، من 

  الأعلى أو الأسفل بشرط أن ترد قبل توقیع الساحب في الحالة الأخیرة .

  *وتظهر أهمیة ذكر تاریخ السفتجة فیما یلي :

  یمكن معرفة ما إذا كان للساحب في هذا التاریخ الأهلیة اللازمة للقیام بهذا التصرف أم لا .عن طریقه - 

  یفید أیضا في تحدید تاریخ الإستحقاق إذا كانت السفتجة المسحوبة تستحق بعد مدة من إنشاءها .- 

كانت مستحقة الدفع بعد مدة من یفید أیضا في تحدید المواعید التي یجب فیها نقدیم السفتجة بالوفاء أو القبول  إذا - 

  الإطلاع أو لدى الإطلاع علیها .

تاریخ الإنشاء فیما إذا كان الساحب حررها قبل شهر إفلاسه فتعتبر عندئذ صحیحة أو بعده فلا تعتبر نافذة  یفید ذكر- 

  تجاه دائنیه .

  شاء سابق.وإذا سحبت السفتجة على مقابل واحد فتكون الأسبقیة للسفتجة التي تحمل تاریخ إن

ذكر مكان إنشاء السفتجة إلى أن هذا البیان یساعد على التعرف على  اشتراطیرجع سبب مكان إنشاء السفتجة :-8

القانون الواجب التطبیق على شكل السفتجة في حالة ما إذا تعددت آثارها إلى عدة دول ، فالقاعدة أن قانون البلد  هو 

أما  390/7الساحب  اسمانیة الإستعاضة عن مكان إنشاء السفتجة أمام قانون محل التصرف ، والمشرع نص على إمك

  الساحب فتكون السفتجة باطلة بصفتها سفتجة . اسمإذا لم یذكر لا مكان الإنشاء ولم نجد مكان مذكور أمام 
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ذا التوقیع بالسفتجة وبدون ه الالتزامهو البیان الذي یدل على إرادة الساحب ویعبر عن رغبته في توقیع الساحب :-9

فإن السفتجة تكون باطلا بطلانا مطلقا ویجب أن یكون التوقیع دالا على شخص الساحب فإذا كان توقیعه غیر مقروء 

  ولقب الساحب . باسم، فیجب أن یقترن هذا التوقیع 

  في الحالة الأخیرة . الاسمأما إذا كان الساحب أمیا فیجوز له التوقیع بوضع ختمه أو بصمة أصبعه ولكن بإضافة 

بكل البیانات والشروط  رضاوقد جرت العادة على أن یكون توقیع الساحب في أسفل السند بما یدل على أن الساحب 

  التي تضمنتها السفتجة ، ویمكن التوقیع في أي مكان من السفتجة .

موكله ،  باسمبل  باسمهلا یوقع  ویمكن للساحب أن یوقع له وكیله ، وفي هذه الحالة یجب على الوكیل أن یبین أنه

  وأما إذا لم یذكر ذلك فإنه یكون ملزم بصفة شخصیة بهذه السفتجة.

  *جزاء تخلف البیانات الإلزامیة في السفتجة أو عدم صحتها :

یتخلف بیان من البیانات في السفتجة إما بتركه وإما أن یذكر على خلاف الحقیقة أي أنه صوري ، وإما أن یتعرض 

  ر والتزییف .للتغیی

القاعدة أن السفتجة باطلة بطلانا مطلقا ، ویمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، وهذا البطلان من  *بالنسبة للترك :

بها حتى على الحامل إذ أن التظهیر لا یطهرها ، لأن في الحقیقة هذا العیب ظاهر  الاحتجاجالعیوب التي یمكن 

التي رأیناها في تاریخ  الاستثناءات، وهي  استثناءات 3ه القاعدة ورد علیها ویمكن لأي شخص ملاحظته ، إلا أن هذ

عنها ببیانات أخرى وهي في  الاستعاضةومكان الوفاء ومكان الإنشاء ، حیث نص المشرع على إمكانیة  الاستحقاق

  . استثناءاتالحقیقة لیست 

  الإطلاع . تكون مستحقة الأداء لدى الاستحقاقفالسفتجة الخالیة من تاریخ - 

  المسحوب علیه . اسموالسفتجة الخالیة من مكان الدفع یعتبر المكان المبین بجانب - 

  الساحب. اسموالسفتجة الخالیة من ذكر مكان إنشاءها تعتبر كأنها منشأة في المكان المبین بجانب - 

  وقد أضاف الفقه والفقهاء الفرنسیان إلى هذه الحالات حالتین هما :

  المستفید . اسمتتعلق بما إذا لم یذكر إم المستفید وظهرت اعتبر اسم المظهر الأول هو  : 1الحالة 

  المسحوب علیه . اسمالمسحوب علیه وقدمت السفتجة له ووقع علیها بالقبول یعوض  اسمإذا لم یذكر  : 2الحالة 
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وهو ما نصت علیه المادة  لزامیة قد تتحول السفتجة إلى سند عادي في حال تخلف أحد البیانات الإ*تحول السفتجة :

  ، ونذكر بعضها : 390/2: 

  الصك الخالي من ذكر كلمة سفتجة باطل كسند تجاري وصحیح كسند عادي .- 

الصك الخالي من تعیین المبلغ الواجب دفعه في السفتجة تعیینا دقیقا یعتبر إقرار أكید بمدیونیة الساحب قبل المستفید - 

  ............... لفلان ماله بذمتي ادفعوا: 

  الصك الخالي من تاریخ الإنشاء : لا تعتبر سفتجة بل یتحول إلى صك عادي .- 

  : *تصحیح السفتجة الناقصة 

یمكن تصحیح السفتجة التي تنشأ ناقصة من بیان ما ، ولكن قبل المطالبة بالوفاء ، فإذا صححت تكون هذه السفتجة 

  علیه بین الساحب والمستفید . اتفقصحیحة ولكن شرط أن تصحح طبقا لما 

  العلاقات الناشئة بین أطراف السفتجة : باختلافالقانونیة لهذا التصحیح ، وهي تختلف  الآثاربقي هذا أن نحدد 

الطرفین فإنها تأخذ حكم السفتجة الصحیحة  بإنفاقإذا صححت السفتجة الناقصة  العلاقة بین الساحب والمستفید :-1

  ثارها القانونیة .وتنتج بالتالي جمیع أ

كأن یجعل مبلغ السفتجة أكبر من المبلغ المتفق علیه ففي هذه الحالة لا تنشئ السفتجة  بالاتفاقأما إذا أخل المستفید 

على الساحب ولیس على المستفید الرجوع علیه إذا لم یدفع المسحوب علیه قیمتها وهذا طبقا  التزامأي  المصححة

  علیه إرادة المتعاقدین المشتركة لا یمكن أن تعدله إرادة أحد الطرفین ) . اتفقتللقاعدة التي تقضي (ما 

هنا نمیز بین الحامل حسن النیة وسیئ النیة فالحامل حسن النیة التي  العلاقة بین الساحب والحملة اللاحقین :-2

بصحة السفتجة منذ  الاعتداءوصلت إلیه السفتجة بعد تصحیحها ویجهل أنها كانت معینة في الأصل ، من حقه 

خطأ حین قدم  ارتكبنشأتها ، ویكون الساحب ملتزما إزاء هذا الحامل على أساس قواعد المسؤولیة التقصریة لأنه 

  للمستفید سفتجة موقعة على بیاض أة سفتجة ناقصة .

  ح .أما بالنسبة للحامل شيء النیة فالأمر یقتضي التمییز مابین حالتین : بعد التصحیح ، قبل التصحی

علیه  اتفق*حالة الحامل شيء النیة الذي تلقى السفتجة بعد تصحیحها وهو عالم بأن إكمال بیاناتها جاء مخالفا لما 

  مع المستفید . اتفاقهبین الساحب والمستفید ، فهذا لا یلتزم الساحب تجاه هذا الحامل إلا في حدود 
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الراجح أنه حامل شيء النیة أیضا لأنه یعلم بعیب السفتجة *حالة الحامل الذي تلقى السفتجة قبل تصحیحها ، فالرأي 

على الساحب إلا في حدود ما إتفق علیه الساحب مع المستفید  الاقتضاء، ولهذا لا یستطیع الرجوع عند  استلامهاحین 

.  

  لا التزام بدون إرادة       بالالتزامإرادة  –البطلان المطلق : توقیع الساحب 

  لا التزام بدون محل                               لتزاملامبلغ السفتجة محل 

إذا قبل المسحوب علیه السفتجة على بیاض ودون أن یذكر فیها مبلغها ، العلاقة بین الحامل والمسحوب علیه :-3

على معرفة لم یتم الدلیل على أن هذا الحامل  فإنه یكون ملتزما تجاه الحامل بالمبلغ المذكور بها وقت المطالبة ، ما

  بالمبلغ الحقیقي .

  ثانیا : حالة الصوریة:

شكلها القانوني ، ولا یوجد  استوفتالأصل أن صوریة أحد بیانات السفتجة لا تؤثر على حتها كسند تجاري مادامت قد 

كن أكثر في ظاهرها ما یمكن أن یخل بالثقة بها أو یعیق تداولها ، والصوریة قد ترد على أي بیان من بیانات السفتجة ل

  أو في تاریخ إنشاء السفتجة . التزامهالموقع ، لأو صفته أو سبب  اسمما یقع في 

شخص وهمي غیر موجود أو قد یوقع السفتجة  باسموهي تتخذ عدة ور ، فقد یوقع الساحب السفتجة : الاسمصوریة - 1

فالساحب في الحالتین لیس ملتزما صرفیا لأنه لم یوقعها لا بصفته  ائتمانهشخص موجود بغیة الإستفادة من  اسممزورا 

سؤولة التقصریة ، مأصیلا عن نفسه ولا وكیلا عن غیرهّ ، ومع ذلك فهو یعتبر مسؤولا عن فعله الضار وفقا لقواعد ال

وقد نصت  نیة ،الحامل حسن ال أن یتمك بهذا الدفع حتى تجاه وباستطاعتهأما من زور توقیعه فهو لا یلزمه أیضا 

بقولها : ( إذا كانت السفتجة محتویة على تواقیع أشخاص لیست لهم أهلیة الإلتزام بموجبها أو على  393/2المادة 

توقیعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهمیین أو على تواقیع لیست من شأنها لأي سب آخر إلزام لأشخاص الذین 

مهم فّإن ذلك یحول دون صحة إلتزامات الموقعین الأخرین على وضعوا توقیعهم على السفتجة أو وقع علیها بإس

  التواقیع . استقلالالسفتجة ) ویطلق على هذا المبدأ مبدأ 

أن یسحب الساحب السفتجة على شخص وهي لا وجود له وهو ما یطلق علیه السحب في  الاسمومن أشكال صوریة 

  الهواء وذلك بقصد الحصول على مبلغها من المستفید .

قد یوقع الساحب السفتجة ویضفي على نفسه صفة لیست له كأن یذكر بأنه من رجال الأعمال من  صوریة الصفة:- 2

  نیة .، فالسفتجة صحیحة والساحب ملزم بتوقیعه تجاه الحامل الحسن ال الآخرونأجل إیهام 
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یستطیع الساحب أن یدفع مطالبة المستفید وكل حامل شيء النیة   كان السبب غیر مشروع إذاصوریة السبب : - 3

  التواقیع. استقلالعلى السفتجة عملا بمبدأ  الآخرینالموقعین  التزامات، لكن هذا البطلان لا یمتد إلى  التزامهببطلان 

حة طالما أنها قد تتضمن السفتجة تاریخا ظاهرا لإنشائها مخالفا للتاریخ الحقیقي فهي صحی صوریة التاریخ :- 4

  مستوفیة لشكلها .

باطلا ویستطیع التمسك  التزامهلكن الصوریة غالبا ما یستعملها الساحب لإخفاء نقص أهلیته ، وفي هذه الحالة یعتبر 

  به تجاه كل حامل ولو كان حسن النیة .

  تجاریة .الصرفي ذو صفة  الالتزامأن  باعتباروعلى من یدعي الصوریة إثبات ما یدعیه بكل الوسائل 

  ثالثا : حالة تحریف بیان من بیانات السفتجة بعد إنشاءها :

ق ت (إذا وقع تحریف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون علیها بعد التحریف ملزمون  460نصت علیه المادة : 

في هذه بما تضمنه النص المحرف ، أما الموقعون علیها قبل التحریف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي) والمشرع 

الحالة واضح وینص على أن الموقع على السفتجة قبل تحریفها یلتزم في حدود ما وقع علیه ، أما من وقع على 

  السفتجة بعد تحریفها فإنه یلزم في حدود ما وقع علیه.

  *البیانات الإختیاریة في السفتجة :

السفتجة أن یدرجوا ما یشاؤا من البیانات شریطة إضافة إلى البیانات الإلزامیة التي سبق شرحها ، یجوز للمتعاملین في 

أن لا تخالف النظام العام أو الأداب العامة أو یمس خصائ السفتجة الأساسیة أو تفسد شرط الكفایة الذاتیة ، وهذه 

  البیانات لا حود لها ، فمنها ما أجازه الإجتهاد ومنها ما هو منصوص في القانون .

لتشریعات القدیمة تشترط أن یسبق إسم المستفید عبارة (لأمر) حتي تعتبر السفتجة كانت بعض ا شرط لیست لأمر :-1

بأن السفتجة داما لأمر المستفید ولو لم  396صحیحة وتقبل التظهیر ، أما بالنسبة للقانون التجاري فقد ظهر في مادته 

  الحالتین هي لأمار أحمد وتقبل التظهیر .لأحمد أو لأمر أحمد فالسفتجة في  ادفعواة ، فإذا قیل ر بهذه العبا اسمهیقرن 

أما إذا أراد الساحب أن یمنع تداول السفتجة بطریق التظهیر فإنه یدرج شرط (لیست لأمر) أو أي عبارة أخرى (أدفعوا 

لفلان فقط ، إدفعوا لفلان دون غیره) وبموجب هذا البیان تصبح السفتجة غیر قابلة للتظهیر ،وإذا تنازل المستفید عنها 

  فتعتبر تنازل عادي (حوالة حق عادیة ) تخضع للقواعد القانون العام من حیث الآثار .
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والهدف من شرط لیس لأمر هو عدم تظهیر السفتجة ، ومع ذلك فإن هذه السفتجة تبقى صحیحة لها نفس خصائص - 

یجوز أن یرد الشرط –.ت . ق 396/2صرفیة ، ولا یستفید المدین من نظرة المیسرة  التزاماتالسندات التجاریة وتنتج 

في أي مكان من السفتجة عند سحبها على أن یرد قبل توقیع الساحب ، أما إذا ورد بعد التوقیع فیجب أن یكون بخط 

  . یده وموقعا تحته بیده 

، عادة السفتجة تسحب لیتم الوفاء بها في موطن  391/3نصت علیه المادة :  شرط الوفاء في محل مختار :-2

لیه ، ولكن بموجب هذا الشرط یمكن للأطراف أن یتفقوا على أن یتم الوفاء في موطن آخر غیر موطن المسحوب ع

المسحوب علیه وهذا ما یسمى " توطین السفتجة " والغالب أن یكون هذا الشخص بنك المسحوب علیه الذي یكلفه 

  بالوفاء عوضا عنه أو احد أصدقائه .

المسبق مع المسحوب علیه ، وإذا حدث أن  بالاتفاقهذا الشرط فإنه یفعل ذلك  وإذا كان الساحب هو الذي یقوم بإدراج

  عین الساحب محل مختار للدفع دون علم المسحوب علیه فإن لهذا الأخیر أن یرفض قبوله .

وقد یعین الساحب مكان مختار الوفاء لكن دون ذكر هویة المسحوب علیه ، في هذه الحالة عندما یقدم السفتجة 

للمسحوب علیه للتوقیع علیها في موطنه أن یذكر إسم هذا الشخص ، أما إذا وقع المسحوب علیه بالقبول وأغفل ذكر 

الشخص الذي یتم الوفاء عنده والذي لم یشیر إلیه الساحب أیضا ، ففي هذه الحالة علیه أن یوفي مبلغ السفتجة ، م 

لى شخص مقیم في الوادي إدفعوا بموجب هذه السفتجة ق.ت ( فلو أن الساحب ذكر في السفتجة المسحوب ع 406

إلى السید فلان بمدینة الجزائر المبلغ ..... فعند تقدیم السفتجة إلى هذا الشخص في الوادي لقبولها یستطیع أن یذكر 

  مقبول والدفع لدى البنك الوطني الجزائري في الجزائر ثم یوقع ) .

هذا وترتب على توطین السفتجة  406/2أن یعین مكانا آخر لوفائها م  كما یحق للمسحوب علیه عند قبوله للسفتجة

  آثار أهمها :

یصبح الحامل ملزما یتقدیم السفتجة للقبول أو الوفاء في المكان المختار وإلا عد حاملهما عملا لأن التوطن یفید أن - 1

 یقوم من وطنت السفتجة لدیه بالوفاء نیابة عن المسحوب علیه .

ص الذي وطنت السفتجة لدیه بالوفاء وكیلا عن المسحوب علیه ، وعلیه إذن التقید الوكالة وفق یعتبر الشخ- 2

  لتعلیمات الموكل .

إن توطین السفتجة أثار التساؤل حول إمكانیة الموطن لدیه أن یوفي للحامل دون إخطار من قبل المسحول علیه - 3

بضرورة تلقي المواطن لدیه إخطارا خاصا من المسحوب علیه  المدین الأساسي بالسفتجة ، وغالبیة الفقه والقضاء یرى
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یأذن له بالوفاء ، فقد یكون للمسحوب علیه دفعا تجاه الحامل (المقاصة) ، وقد ینوب عن الأخطار وكالة عامة من 

  أجل الوفاء لمختلف أنواع السفاتج التي یوطنها لدیه .

  ضده بعدم الوفاء. احتجاج، فإنه یتفادى خطر تنظیم  الاستحقاقفي حالة ما إذا كان المسحوب علیه غائبا في تاریخ - 

  موطن آخر یجنبه متاعب السفر . فاختیاركما یفید الحامل كما لو كان موطن المسحوب علیه بعیدا ، - 

  یفید كذلك البنك إذا كان هو المحل المختار في ربط علاقات مصرفیة مع عملائه .- 

فإنه یتم تسویة السفتجة عن طریق الحوالة  ر بنك وثم خصم السفتجة لدى بنكویفید كذلك إذا كان المحل المختا- 

  المصرفیة أو عن طریق غرفة المقاصة.

یتوجب على الحامل حفاظا على حقه بالرجوع على الملتزمین  شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون إحتجاج :-3

  قدم السفتجة للمسحوب علیه فلم یقبلها أو لم یوف بها.لعدم القبول أو الوفاء إذا كان قد  احتجاجابالسفتجة أن ینظم 

هو إعفاء الحامل من إعداد الحامل من  احتجاجوالقصد من تضمین السفتجة شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون 

إعداد هذا الإحتجاج حین ممارسة حقه المذكور ، بمعنى أن رجوعه یتم بناء على الثقة بكلامه عن أن المسحوب علیه 

  لم یقبل أو لم یوف السفتجة  .

الإنشاء ، أي هم : الساحب عند  احتجاجلهم تضمین السفتجة شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون  قح*أما الذین ی

عند تظهیرها أو ضمانها خلال فتلرة تداولها ، ویجب أن یكتب هذا الشرط على متن السفتجة ولیس  احتیاطيضامن 

  في ورقة مستقلة ویكون بأي عبارة دالة على مفهومه المطالبة بدون مصاریف ، الرجوع بدون إحتجاج مع توقیعه .

 الاحتجاجلعدم القبول أو من تنظیم  الاحتجاجالحامل من تنظیم  على إعفاء قد یقتصر شرط الرجوع بدون مصاریف- 

 الاحتجاجلعدم الوفاء ، وفي حالة ورود الشرط مطلقا دون أي تحدید فإن ذلك ینصرف إلى إعفاء الحامل من تنظیم 

مثل  لعدم القبول أو الوفاء ، ولكن هناك إحتجاجات أخرى الاحتجاجلعدم الوفاء معا عن المشرع تكلم فقط على 

  . احتجاجلعدم تاریخ القبول ، ففي هذه الحالة الحامل ملزم بتقدیم  احتجاج

للقبول أو الوفاء في المواعید  ولا یترتب على شرط الرجوع بدون مصاریف إعفاء الحامل من واجب تقدیم السفتجة- 

لقبول أو الوفاء في المقررة ، كما لا یعفیه من واجب إخطار الملتزمین من ساحب ومظهر بین وضامنین بعدم ا

  ق.ت . 431/2المواعید المحددة بذلك 
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المسحوب علیه عن القبول أو الوفاء بعبارة  امتناعفبإمكانه أن یثبت  احتجاجوحیث أن الحامل معفى من تنظیم - 

ه عن قبولها یدونها على السفتجة ذاتها یفید بها السفتجة قدمت للقبول أو للوفاء بالمواعید القانونیة وأمتنع المسحوب علی

  ) .431/3أو وفاءها ثم یذیل هذه العبارة بتوقیعه ، ولقد أقام المشرع قرینة لصالح الحامل وعلى من یدعي إثبات ذلك (

  :اشترطهمن  باختلافویختلف أثر شرط الرجوع بدون مصاریف - 

ع علیهم دون الحاجة إذا كان الساحب فإن آثاره تسري على جمیع الموقیعن على السفتجة بحیث یحق للحامل الرجو 

، ویعتبر هذا الشرط ملزما للحامل ، فلو خالفه ونظم الإحتاجاج فإنه یتحمل وحدة نفقاته ولا یحق له  الاحتجاجلتحریر 

الرجوع بها على الموقعین ، بل قد یتعرض للمطالبة من قبل الساحب لأنه من شأن تنظیم الإحتجاج إساءة العلاقات 

  لیه .بین هذا الأخیر والمسحوب ع

الشرط ینصرف إلیه وحده دون سائر أما إذا صدر الشرط من أحد المظهرین أو من أحد الضامنین : فإن أثر - 

  الموقعین  الآخرین عملا بمبدأ إستقلال التوقیع .

له بما فیهم ضامنه فعلیه كي لا یعتبر مهملا ویتعرض لخطر  أما إذا أراد الرجوع على الموقعین السابقین أو اللاحقین

رغم وجود هذا جاز له  الاحتجاجفي موعده القانوني وفي حال قیام الحامل یتنظیم  الاحتجاجسقوط حقه أن یقیم 

شرط الذي أورد ال الاحتیاطيالرجوع بمصروفات الإحتجاج على جمیع الملتزمین بالسفتجة بما فیهم المظهر أو الضامن 

كي یرجع على  الاحتجاجیعود إلى أنه سیستفید هو بالذات من هذا  الاحتجاج، وبسبب إلزام المشترط یتحمل نفقات 

  الملتزمین تجاهه فمن العدل أن یتحمل هذه النفقات .

  شرط القبول أو الوفا الإحتیاطي:-4

و الذي یوقع بما یفید القبول بها ق.ت عند سحب السفتجة تكون عادة على المسحوب علیه وه 448/1نصت المادة : 

أو الوفاء بها ، ولكن قد یحدث أن الساحب لا تكون له الثقة الكاملة على أن المسحوب علیه  سیقبلها مما یعرض 

سمعته للإساءة فیمكن للساحب أن یعین شخصا آخر للقیام بقبول السفتجة أو الوفاء بها عند الضرورة ، وهذا ما یسمى 

  . يالاحتیاطموفي بال

إدراج هذا الشرط ، ولا یمكن للمسحوب علیه الأصلي حین یقبل السفتجة أن  الاحتیاطيكما یمكن للمظهر والضامن 

  .احتیاطيیعین مسحوب علیه 

  

  آثار هذا الشرط :-
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شخصا غریبا عن السفتجة إلى أن یوقع علیها بالقبول ، ومع ذلك یبقى المسحوب  الاحتیاطيیبقى المسحوب علیه - 1

  . الاحتیاطيعلیه الأصلي هو المطالب أولا بالوفاء ثم 

أن الحامل لا یمكن له الرجوع على واضع الشرط إلا بعد أن یقدم السفتجة للقبول أو الوفاء إلى المسحوب علیه - 2

  . الإحتیاطي ویرفض هذا الأخیر ذلك

یقصد بشرط الإخطار إلزام المسحوب علیه بعدم قبول السفتجة أو وفائها مالم  : شرط الإخطار أو عدم الإخطار-5

یتلق إخطار مستقلا من الساحب یبین فیه المعلومات الرئیسیة عن السفتجة كتاریخ تحریرها ومبلغها وتاریخ إستحقاقها 

تحمل كامل الأضرار التي تلحق .... الخ وإذا قام المسحوب علیه بالقبول أو الوفاء دون أن یقدم له الإخطار فإنه ی

  بالساحب جراء ذلك .

ویفید هذا الشرط في تجنیب أطراف السفتجة من خطر التزویر والإحتیال والضیاع ، كما یفید المسحوب علیه من - 

المسحوب علیه نفسه لتدبیر  مراجعة حساباته مع الساحب والتأكد ما إذا كان مدین للساحب بمبلغ السفتجة ، كما یهیئ

  النفوذ للوفاء .

أما إذا تعلق بشرط عدم الإخطار فإن المسحوب علیه یقبل أو یوفي السفتجة دون أن ینتظر إخطارا بذلك من - 

  الساحب ویكون في السفاتیج الزهیدة .

  

  الفصل الثاني : تداول السفتجة

فیقدمها للمسحوب علیه للمطالبة بوفائها وتنتهي بذلك حیلتها  استحقاقهاقد یجمد المستفید السفتجة لدیه حتى یحل أجل 

  إذا ما تم هذا الوفاء .

لكن في الواقع فإن المستفید لا یحتفظ بها لدیه ، بل یلجأ إلى التعامل بها وتداولها لأن السفتجة كما أشرنا هي أداة 

اصر القانونیة المؤسسة لنظامها القانوني إذ أن والتداول هو الذي یحقق لها هذا الدور وهو  أحد أهم العن وائتمانوفاء 

قواعد قانون الصرف لا تجد مجالا للتطبیق إلا إذا تم تداول السفتجة بتسلیمها إلى المستفید منها ، حیث یبرز وجود 

طرف ثالث بها ، ومنذ ذلك تبدأ باقي الإلتزامات في البروز إلى الوجود عن طریق إنتقالها من شخص إلى آخر وهذا 

هو الذي یطلق علیه بالتداول ، ویتم بصفة أساسیة عن طریق التظهیر وإن كان هناك طریقة أخرى من التسلیم  لانتقالا

أو المناولة والذي یصلح في حالة ما إذا كانت السفتجة مسحوبة لحاملها أو مظهرة على جواز تظهیر السفتجة على 

  هیر للحامل والتظهیر على بیاض.بیاض والتي تصبح بذلك سفتجة لحاملها ، سوى بین التظ
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المظهر إلى  اسمههو تصرف قانوني تنقل بموجبه السفتجة وما تمثله من حقوق من شخص  تعریف التظهیر :-

المظهر له ویثبت هذا التصرف ببیان بدون عادة على ظهر الصك ، ومن هنا جاءت تسمیة  اسمهشخص آخر 

  التظهیر بحسب الغرض الذي یسعى إلى تحقیقه على ثلاثة أنواع:

  التظهیر الناقل للحق (التام) .- 1

  التظهیر التوكیلي : وبموجبه تعطى وكالة للمظهر له من تحصیل قیمة السفتجة لصالح المظهر .- 2

التظهیر التأمیني : الذي یقضي بتسلیم السفتجة للمظهر له تأمینا لدین مترتب له في ذمة المظهر أو في ذمة - 3

  شخص ثالث یرید المظهر أن یضمنه تجاه المظهر له .

  أولا : التظهیر الناقل للحق أو الملكیة أو التام   :

في  التزاماتله وهو تصرف یرتب  هر إلى المظهرهو التظهیر الذي یهدف إلى نقل الحق الثابت في السفتجة من المظ

  . للالتزاماتذمة المظهر وهو بذلك یتطلب الشروط الموضوعیة والشكلیة 

  الشروط الموضوعیة :

  ككل تصرف هناك شروط موضوعیة عامة : رضا ، أهلیة ، محل بسبب وشروط موضوعیة خاصة وهي :

ویعتبر حاملا شرعیا للسفتجة كل  عي للسفتجة أو نائبه :وجوب أن یكون التظهیر من طرف الحامل الشر  : 1شرط 

حائز لها متى أثبت أنه صاحب الحق فیها بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات ولو كان آخرها على بیاض ، وتكون 

  التظهیرات متسلسلة قانونا عندما یتم كل تظهیر من قبل من ظهرت إلیه السفتجة سابقا .

  وعني دفع المبلغ إلى علي                                    مثال :

  توقیع محمد                                                 

  وعني یدفع المبلغ إلى صالح                                          

  توقیع علي                                                 

  وعني إدفعوا المبلغ إلى حسن                                         

  توقیع صالح                                                 
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یمكن أن یكون الحامل شرعیا إذا إنتقلت إلیه السفتجة عن طریق الإرث ، وإذا تعددت الورثة یجب أن یتم التظهیر - 

  التظهیر من نائب الحامل ، ویجب أن یكون لهذا النائب الصفة والصلاحیة .من جمیع الورثة ، كما یمكن أن یتم 

مبلغ السفتجة یمثله السند وهذه القیمة  یجب أن یقع التظهیر على كامل مبلغ السفتجة لا على جزء منها ::  2شرط 

ببه یعود إلى أن تلتصق بالسند فهو الذي یعبر عن قیمة السفتجة فالتظهیر على جزء من قیمة السفتجة باطلا وس

  المسحوب علیه لا یؤدي قیمة السفتجة إلى المظهر له إلا إذا إستلمها منه .

: لأن إلتزام المظهر بضمان الوفاء بالسفتجة یجب أن یجب أن یكون التظهیر غیر معلق على قید أو شرط  : 3شرط 

الشرط فقط ، ومن هنا یظهر الفرق بین یكون تاما وجعل المشرع تعلیق التظهیر على شرط هو شرط باطل ، أي یبطل 

  التظهیر الجزئي والتظهیر المعلق على شرط فالأول یعتبر باطلا كله أما الثاني فیبطل الشرط  .

إذا كانت السفتجة عند سحبها لأول مرة متضمنة  یجي أن تكون السفتجة تضمنت شرطا یحظر تظهیرها : : 4شرط 

  ساحب أو المظهر  فإن كل تظهیر یقوم به حاملها بعد ذلك یعتبر باطلا .شرط عدم إمكانیة تظهیها سواء أدرجه ال

لأن التظهیر الحاصل بعد ذلك لا  یجب ألا یكون التظهیر وقع بعد تنظیم الإحتجاج أو بعد فوات مواعیده : : 5شرط 

  ینتج إلا آثار حوالة الحق.

أي غیر ملزم بها  عن السفتجة : لا یشترط في التظهیر أن یكون قد حصل لمصلحة شخص أجنبي :  6شرط 

فالقانون أجاز التظهیر للمسحوب علیه سوى كان قابلا أم غیر قابل للسفتجة كما أجاز التظهیر للساحب ولأي ملزم 

  آخر وأجاز لهؤلاء جمیعا تظهیر السفتجة من جدید.

  الشروط الشكلیة :

  تتضمن دراستها البحث في النقاط التالیة :

یجب أن یتم التظهیر كتابة ، لتحقیق مبدأ الكفایة الذاتیة للسفتجة وعلى منت نفس  والتوقیع : أولا : كتابة التظهیر

السند ، وإذا إمتلأت السفتجة بالتوقیعات تلحق لها ورقة أخرى ویجب أن تحمل ملخص من هذه السفتجة حتى یمكن 

ك حالة واحدة إشترط فیها ) ، وجرت العادة أن یكون التظهیر على ظهر السفتجة ، هنا396/8التعرف على السفتجة (م

المشرع أن یتم تظهیر السفتجة على ظهر السفتجة ولیس على وجهها ویشترط ذلك في حالة ما إذا كان التظهیر على 

، أما صفة التظهیر فیجب أن تتضمن إعلان  396/9یقترن بعباراته المادة  بیاض وحصل بموجب توقیع فقط دون أن

في السفتجة إلى المظهر له بأي عبارة دالة على ذلك (وعني بدفع المبلغ بأمر فلان المظهر إرادته بتحویل حقه الثابت 

  أو ظهرت لفلان) ویجب على المظهر أن یوقع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع  .
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  ثانیا :أشكال التظهیر  :

لأمر السید محمد بن علي  هو التظهیر الذي یعین فیه إسم المظهر له مثال : وعني یدفع المبلغ التظهیر الإسمي :-1

.  

وهذا التظهیر یتم دون ذكر إسم المظهر له ، أو إذا إقتصر المظهر على وضع توقیعه دون  التظهیر على بیاض :-2

یمكن أن یرد التظهیر على صدر السفتجة أو على ظهرها لإنتقاء حدوث الخلط بین  1إضافة أي عبارة ، في الحالة 

  مین الآخرین كالقابل أو الضامن .توقیع المظهر وتوقیعات الملتز 

أما في الحالة الثانیة فیتعین أن یرد التظهیر على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها ، ذلك أن مجد التوقیع 

على صدر السفتجة لا یفید معنى التظهیر حكما بل قد یحمل على الإعتقاد أن صاحبه أاد قبول السفتجة وإذا كان 

  جاز لحامل السفتجة  . التظهیر على بیاض

  أن یملأ البیاض بوضع إسمه أو إسم شخص آخر .-أ

  أن یظهر السفتجة من جدید على بیاض أو أن یظهرها لشخص آخر .-ب

  أن یسلم السفتجة إلى شخص من الغیر بدون أن یملأ الفراغ ودون أن یظهرها .- ج

 396/7ذا التظهیر بمثابة تظهیر على بیاض م لقد أجاز المشرع التظهیر للحامل وإعتبار ه التظهیر للحامل :-3

ویلاحظ أن المشرع قد سوى بین أحكام التظهیر على بیاض وأحكام التظهیر للحامل ولم یراع الإختلاف الذي یقوم بین 

هذین التظهیرین ، ففي حالة التظهیر على بیاض یحق لمظهر له أن یكتب إسمه وهكذا یستطیع دخول دائرة السفتجة 

ظهیرها من جدید ، بینما لا یستطیع المستفید من التظهیر أن ینقل السفتجة للآخرین عن طریق التظهیر بل ویحق له ت

  یفعل ذلك عن طریق المناولة أو التسلیم .

  ویقع التظهیر للحامل بالشكل التالي : إدفعوا لحامله ، عني یدفع المبلغ لحامله .

  ثالثا : تاریخ التظهیر :

كتابة تاریخ التظهیر ولكن جرت العادة على أن یتم تاریخ التظهیر وإذا وضع هذا التاریخ فیجب أن لم یشترط المشرع 

یكون تاریخا صحیحا غیر مزیف ، والمشرع جعل من تقدیمه جریمة یعاقب علیها القانون نظرا لأهمیة التاریخ ، 

إذا لم یذكر التاریخ فإن المشرع بموجب نص  والتاریخ المذكور في التظهیر یعد بیانا صحیحا إلة أن یثبت العكس ، أما

  أنشأ قرینة على أن هذا التاریخ قد وقع قبل إنقضاء الأجل المعین للإحتجاج  . 402/3المادة 
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  نمیز بین حالتین  : اللاحق لمیعاد الإستحقاق : التظهیر- 

لعدم الدفع أو قبل أن تنقضي المدة  إذا كان التظهیر قد تم بعد تارخ الإستحقاق ولكن قبل تنظیم الإحتجاج : 1الحالة 

  یوم) التالیة لیوم الإستحقاق فبعتبر تظهیرا صحیحا . 20المحددة لتقدیمه (

إذا كان التظهیر قد تم بعد تنظیم الإحتجاج أو بعد إنتهاء الأجل المحدد لتقدیمه فإنه یعتبر بمثابة حوالة  : 2الحالة 

  حق .

  *آثار التظهیر الناقل للحق :

  حقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر له .نقل ال- 1

  إلتزام المظهر بضمان القبول والوفاء .- 2

  تطهیر الدفوع .- 3

(ینقل التظهیر جمیع الحقوق  397نصت على هذا الأثر م  نقل الحقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر له :-1

الناشئة عن السفتجة) فالتظهیر یؤدي بصفة تلقائیة وحكمیة إلى إنتقال الحقوق الثابتة في السفتجة إلة المظهر له دون 

ة تظهیر حاجة إلى موافقة المسحوب علیه ، كما هو في حوالة الحق ، وبإنتقال هذه الحقوق یكون للمظهر له حق إعاد

السفتجة بدوره إما تظهیرا ناقلا للملكیة أو تظهیرا توكیلیا ، ویكون له أن یقدمها إلى المسحوب علیه للقبول إذا لم تكن 

  قد قدمت إلیه مسبقا ، ویمكن أن یحتفظ بها إلى حین حلول تاریخ الإستحقاق ویطالب بها المسحوب علیه بقیمتها .

الحقوق الثابتة في السفتجة ینقل في نفس الوقت التأمینات الضامنة لهذا الحق سواء منها إن التظهیر عندما ینقل هذه - 

الشخصیة أو العینة لأن هذه الحقوق الفرعیة تنتقل جمیعها مع الحق الذي تضمنه إلى المظهر له عملا بالقاعدة الفرع 

  یتبع الأصل .

المظهر إلى المظهر له وقد نصت على ذلك المادة : كما یترتب على التظهیر إنتقال الحق في مقابل الوفاء من - 

نا إلى حملة السفتجة المتعاقدین) ، كما تنتقل إلى الحامل أیضا الحقوق (تنتقل ملكیة مقابل الوفاء ، قانو  395/3

قل الفرعیة التي تضمن مقابل الوفاء من تأمینات شخصیة وعینیة ، وإستقر الرأي على أن الحقوق المتعلقة بالسفتجة تنت

  من المظهر له بمجرد تسلیم السند من الأول إلى الثاني  .

یتحول المظهر عن تظهیر السفتجة من دائن بقیمة السفتجة في مواجهة  إلتزام المظهر بضمان القبول والوفاء :-2

حقین ، وهذا الموقعین السابقین إلى ضامن للقبول والوفاء بقیمة السفتجة في مواجهة المظهر إلیه ، وكذا كل الحملة اللا
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الضمان هو ما یعبر عنه " بالنهایة السارة أو الطیبة " وإلتزام المظهر بضمان للوفاء بالسفتجة ویسهل عملیة الإقبال 

  . 432/1وأكدته على نحو أشمل م  398/1على تداولها والتعامل بها ، وقد نصت على هذا الضمان م 

ا یمكن إستعادة بشرط خاص یدرج في السفتجة أثناء التظهیر ویلاحظ أن هذا الضمان هو لیس من النظام العام لذ

  یعرف بشرط عدم الضمان ، وأن یشیر بوضوح نوع الضمان الذي یرید التخلص منه .

 ومع ذلك ورغم وجود شرط عدم الضمان ، فهذا لا یعفي واضعه من ضمان وجود الحق عند التظهیر ومن ضمان

بین الحامل وإستیفاء حقه ، فلو ظهر أن المسحوب علیه غیر مدین للساحب أفعاله الشخصیة التي من شأنها أن تحول 

  أو توقیع أحدهما كزورا فللحامل الرجوع علیهم .

مع الإشارة إلى أن النظهر حق إدراج شرط عدم تظهیر السفتجة ، ففي هذه الحالة إذا ما ظهر المظهر له السفتجة رغم 

معفى من ضمان القبول والوفاء تجاه من إنتقلت إلیهم السفتجة بعد وضع هذا الشرط ، فإن المظهر واضع الشرط یكون 

  الشرط ، ولا یلزم بالضمان إلا إزاء من ظهر له السفتجة فقط  .

تعتبر هذه القاعدة العمود الفقري للنظام القانوني الخاص بالسندات التجاریة فهذه القاعدة تفید أن  تطهیر الدفوع :-3

المظهر عند تظهیره للسفتجة یؤدي إلى نقل الحقوق الثابتة خالیة من العیوب التي قد تكون عالقة بها ، فالمظهر ینقل 

  لسفتجة  .الحق أكثر مما كانت لدیه فالعلاقة المعیبة بمجرد تظهیر ا

  یشترط لتطبیقها توافر الشروط التالیة  : *شروط تطبیق قاعدة تطهیر الدفوع :

أن یكون الحامل قد حصل على السفتجة  بطریق التظهیر الناقل للحق أو التظهیر التأمیني ، أما التظهیر التوكیلي - 1

  طهر السفتجة من الدفوع .فلا یظهر الدفوع ، كما ان إنتقال السفتجة عن طریق الإرث أو الوصیة لا ی

یطهر السفتجة بل أن نقلها من الساحب إلى المستفید یطهر الدفوع التي كان بإمكان  والتظهیر لیس وحده هو الذي

  المسحوب علیه إثارتها تجاه الساحب .

من قاعدة كما أن الضامن الموفي الذي یحل مضمونه في حقوقه عندما یوفي بالسفتجة یصبح حاملا بإمكانه الإستفادة 

  تظهیر الدفوع ولو أن السفتجة وصلت إلیه عن غیر طریق التظهیر .

أن یكون لحامل حسن النیة : والمشرع عندما وضع هذه القاعدة كان یهدف إلى حمایة الحامل حتى لا یتفاجئ - 2

لم بالعیوب العالقة ها ولكن الحامل سيء النیة الذي كان یعر بالتمسك في مواجهته بدفوع لم یكن یعلم بها أو حتى ینتظ

  في السفتجة وقت تظهیرها لا یستفید من هذه القاعدة .
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معیار حسن النیة غیر ثابت ، وإنما حسن النیة مفترض ولمن یدعى العكس إثبات ذلك ، ولكن الإثبات هل ینصب 

لإنجلیزي فقد إشترط على مجرد العلم أو على التواطؤ ، وهنا إتجه الفقه الألماني إلى إشتراط العلم ، أما الإتجاه ا

التواطؤ ، أما المشرع الجزائري فقد إستعمل عبارة (التعمد) ، فالحامل حتى یعتبر شيء النیة لا یكفي أن یعلم وقت 

حصوله على السفتجة بوجود دفع لصالح المدین قبل المظهر وإنما یجب أن یقصد بالحصول على السفتجة حرمان 

  ق.ت . 400لا التظهیر الحاصل ، أن یتمسك به ، م: كان في وسعه لو  المدین من الدفع الذي

أن تكون مطالبة الحامل مقتصرة على الحق الصرفي : فقاعدة التطهیر الدفوع لا تمتد إلى الحقوق التي تترتب عن - 3

القواعد العامة فلو أن التظهیر تم مثلا بعد تحریر الإحتجاج فإن المظهر إلیه یتلقى الحق لیس عن طریق التظهیر 

إنما عن طریق حوالة الحق ، وبالتالي فإن المحال علیه یكون له حق التمسك بكل الدفوع التي یتمسك بها المحیل و 

  تجاه المحال إلیه .

إن قاعدة تطهیر الدفوع لا تنطبق بشكل مطلق لمصلحة الحامل حسن  *نطاف التطبیق قاعدة التظهیر یطهر الدفوع :

  النیة ، بل هناك دفوع یمكن الإحتجاج بها إزاءه ولو كان حسن النیة .

  أولا : الدفوع التي لا یحتج بها على الحامل الحسن النیة (تطبیقات قاعدة تطهیر الدفوع):

ر السفتجة أو تظهر من أجل تنفیذ إلتزام سابق ناتج عن علاقة تحر  الدفوع الناشئة عن بطلاق العلاقة الأصلیة :- 1

سابقة ، فإذا كان هذا الإلتزام باطل لإنعدام السبب أو عدم شروعیته فإن ذلك لا یؤثر في الإلتزام الناتج عن تظهیرها ، 

  لأن التظهیر یطهر مثل هذا العیب الذي إرتبطت به العلاقة الأصلیة .

مطالبة الحامل بعدم وصول لیس للمسحوب علیه أن یدفع  ال مقابل الوفاء أو القیمة الواصلة :الدفوع المتعلقة بإنتق- 2

مقابل الوفاء إلیه من الساحب ، أو أنه قبل السفتجة مجاملة ، كما لي للساحب أن یدفع مطالبة الحامل الذي لم یحصل 

  ن المستفید .على قیمة السفتجة من المسحوب علیه ، بعدم إستیلام القیمة الواصلة م

هذه الدفوع یطهرها التظهیر ، فإذا سحب على مشتري له سفتجة ووقع  الدفوع الناشئة عن فسخ العلاقة الأصلیة :- 3

علیها المسحوب علیه بالقبول وتم تداولها ، ثم هلك الشيء المبیع فإن عقد البیع یفسخ لعدم تسلیم البائع البضاعة محل 

ذي وصلت إلیه السفتجة العقد ، فهنا لا یستطیع المسحوب علیه أن یتمسك بفسخ عقد البیع تجاه الحامل حسن النیة ال

  نتیجة تداولها .

كالغلط والتدلیس والإكراه ، مثل هذه العیوب یطهرها التظهیر ولا یمكن الإحتجاج  الدفوع الناشئة عن عیوب الرضا :- 4

  بها في مواجهة الحامل حسن النیة .
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أو إتحاد الذمة ، فلو أن  ءوهو الدفوع المتعلقة بالوفاء أو المقاصة أو الإبرا الدفوع الناشئة عن عیوب الرضا :- 5

المسحوب علیه القابل أصبح مثلا دائنا للمستفید بمبلغ مساوي قیمة السفتجة ثم جاء المستفید لیطالبه بالوفاء جاز 

وذهب  فتجة لشخص آخر ،للمسحوب علیه أن یدفع هذه المطالبة بالمقاصة ، لكن لو كان المستفید قد ظهر الس

للمسحوب علیه هنا أن یدفع مطالبة هذا الشخص بإجراء المقاصة  یر لمطالبة المسحوب علیه بالوفاء ، فلیسخالأ

  بسبب أن دین إنقضى مع حق له ضد حامل سابق ، لأن تظهیر السفتجة قد طهرها من هذا الدفع .

الدفوع التي یحتج بها على الحامل لو كان حسن  ات القاعدة) :ثانیا : الحالات التي لا یمكن تطبیق القاعدة (إستثناء

  النیة:

إذا كان العیب المتمسك به ظاهرا في السند فإن لأي مدین أن یتمسك بهذا الدفع سوا ظهرت أو لم  الدفوع الشكلیة :- 1

حمایته لأنه كان ف بیان إلزامي في السفتجة فلأي شخص ملاحظة ذلك ولا مبرر للتظهر ، فلو أن العیب یتعلق بتخ

بإمكانه أن یتعرف على هذا الدفع بمجرد الإطلاع على السفتجة ولا یستطیع أن یدفع بجهله للبیانات ، لأن جهل 

  القانون لا یعتبر عذرا .

الرأي المستقر على مثل هذه الدفوع لا تظهر بالتظهیر لأن حمایة  الدفوع المتعلقة بإنعدام الأهلیة أو نقصها :- 2

  ناقص الأهلیة أولى من حمایة الحامل حسن النیة .

نمثل حالة التزویر أو التوقیع بدون صلاحیة أو بدون صفة أو وكالة فإنه یجوز للمدین الظاهر أن  الدفع بالتزویر :- 3

  إنعدام إرادته .یحتج على كل حامل لسفتجة بالدفع الناشئ عن 

لا ینطبق مبدأ تطهیر الدفوع على طرفي أي علاقة صرفیة بالنسبة للدفوع  الدفوع الشخصیة بین المدین والحامل :- 4

بكل ما یمكن أن یشوب هذه العلاقة من  رالناشئة عن ذات العلاقة ، بل یحق لكل منها أن یدفع في مواجهة الآخ

حب دائنا وطالبه هذا الأخیر بمبلغ لأستطاع أن یدفع هذه المطالبة عیوب ، فإن أصبح المسحوب علیه أو السا

  بالمقاصة ، فلیس للحامل هنا مصلحة مشروعة تجدر حمایتها .

  النوع الثاني : التظهیر التوكیلي :

 نقل الحقوق الثابتة في السفتجة إلى المظهر إلیه بل یهدف إلى التظهیر التوكیلي : هو التظهیر الذي یهدف لیس إلى

توكیله بتحصیل قیمة السفتجة في تاریخ الإستحقاق وهو نوع من أنواع التظهیرات التي تمكن حامل السفتجة من 

الإستعانة بغیره لتحصیل السفاتج التي تكون لدیه ، وعادة ما یفعل ذلك عن طریق وكیل بنكه للقیام بذلك وخاصة إذا 

أجنبیة ، كذلك تجنیب المظهر إلیه من الآثار الضارة التي قد  كانت السفتجة مستحقة الأداء في مكان بعید أو في دولة

  تلحق به في حال تأخره عن موعد تقدیمها للوفاء وعدم تنظیمه الإحتجاجات  .
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ینعقد التظهیر التوكیلي متى توافرت الشروط الموضوعیة العامة من حیث الرضا ،  أولا : شروط التظهیر التوكیلي :

السبب ، المحل ، ولا یشترط أن یكون أهلا للعمل التجاري لأنه لا ینقل للمظهر إلیه الوكیل الحقوق الثابتة في السفتجة 

الشكل فیجب أن یقع التظهیر على نفس  توكیلیا ، أما من حیث ر، ولهذا یحق للقاصر الأذون له بإرادة أمواله أن یظه

  السفتجة أو الورقة المتصلة بها  .

ق.ت فإن التظهیر لا یكون توكیلیا إلا إذا جاء فیه صراحة ما یفید معنى قبض السفتجة بالوكالة  401وطبقا للمادة : - 

  كعبارة : والقیمة للتحصیل ، أو القیمة للقبض ، أو القیمة بالوكالة .

ق.ت والتي نصت على مایلي (إذا كان التظهیر  401/1حددت هذه الآثار المادة :  لتظهیر التوكیلي :ثانیا : آثار ا

محتویا على عبارة القیمة للتحصیل أو القبض أو بوكالة أو غیر ذلك من العبارات التي تفید مجرد التوكیل فیمكن 

سفتجة ولكنه لا یمكن أن یظهرها إلا على للحامل أن یمارس جمیع الحقوق الن یمارس جمیع الحقوق الناتجة عن ال

  سبیل الوكالة .

ولا یمكن في هذه الحالة للملتزمین أن یتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع التي كان من الممكن الإحتجاج بها على 

  المظهر .

  إن النیابة التي یتضمنها التظهیر التوكیلي لا ینقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلیة .

  ن خلالها سنبحث في علاقة المظهر بالمظهر إلیه ثم علاقة المظهر إلیه بالنسبة للغیر .وم

تحكم هذه العلاقة القواعد العامة بالوكالة ومقتضى ذلك أن المظهر له یلتزم وتنفیذ  *علاقة المظهر بالمظهر إلیه :

الة في مثل هذا التصرف ومن ذلك تقیدم التعلیمات التي یعطیها له المظهر كما یلتزم بالقیام بكل ما تقتضیه الوك

السفتجة للقبول ، المطالبة بالوفاء في تاریخ الإستحقاق ، القیام بالإحتجاجات اللازمة في المواعید المحددة ثم تقدیم 

حساب بالمصاریف والمقبوضات التي ترتبت عن مثل هذه الوكالة ، ویسأل المظهر إلیه عن الأخطاء التي یرتكبها 

یة لمهامه ، ولهذا نجد المصاریف عادة ما یشترط إعفاءها من مسؤولیة التأخر في تحریر الإحتجاج في حالة أثناء تأد

  ما إذا ظهرت في موعد قریب من تاریخ الإستحقاق .

  فالمظهر له لا یستطیع أن یقوم بتظهیر السفتجة تظهیرا تاما (ناقلا للملكیة) أو تظهیرا تأمینیا .

هي الوكالة  التي تنقضي  بوقاة الموكل ، ولكن إستثناء عن ذلك نص المشرع الجزائري على أن  القواعد العامة- 

الوكالة المترتبة عن التظهیر لا تنتهي بوفاة الموكل وذلك حمایة لمن یتعامل مع هذا الوكیل ، في حالة ما إذا وفى 

  یحا مبرئا لذمته (ضمان إستمرار تداولها) .بالسفتجة دون أن یعلم بوفاة الموكل فوفاءه في هذه الحالة وفاءا صح
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في القواعد العامة تنتهي الوكالة في حالة فقد الموكل أهلیته ، بینما المشرع الجزائري أیضا ولنفس الأسباب نص أن - 

  الوكالة المترتبة عن التظهیر التوكیلي لا تنتهي بفقدان المظهر لأهلیته .

ظهر إلیه جمیع صلاحیات الحامل ومنها كما رأینا تقدیم السفتجة للقبول ، یمارس الم *علاقة المظهر له مع الغیر :

المطالبة بالوفاء ، تحریر الإحتیاجات اللازمة ، إتخاذ الإجراءات التحفظیة كحجز ما للمدین لدى الغیر ، وإقامة 

  الدعاوى اللازمة لإستیفاء قیمة السفتجة في حالة ما إضطر إلى ذلك.

هو التظهیر الذي یهدف من وراءه المظهر إلى رهن الحقوق الثابتة في السفتجة  یر التأمیني :النوع الثالث : التظه

ضمانا لدین للمظهر إلیه بذمته أو بذمة شخص آخر (ضمان دین آخر) وتظهر الفائدة العامیة للتظهیر التأمیني عندما 

الذي بحاجة إلیه بسیط مقارنة مع مبلغ یكون الحامل بحاجة إلى نقود عاجلة ولا یرید خصم السفتجة ، أو المبلغ 

  السفتجة ، فیقوم برهن السفتجة للحصول على القرض ویبقى محتفظا بملكیتها  .

  شروط التظهیر التأمیني :-

ولهذا یستلزم نفس الشروط اللازمة للتظهیر  هو عمل من أعمال التصرف ولیس من أعمال الإدارة  التظهیر التأمیني :

فإنها تقتصر على وجوب إكتمال صیغة التظهیر على تعبیر یدل  401/4الشكلیة فطبقا للمادة : التام ، أما الشروط 

بوضوح على أن المقصود من التظهیر هو رهن الحق الثابت في السفتجة ولیس نقله أو التوكیل بقبضه ، مثل القیمة 

  للضمان ، أو القیمة للرهن أوز كل عبارة تفید الرهن .

أن یحصل التظهیر التأمیني عن طریق تظهیر تام ناقل للملكیة مع الإتفاق في ورقة مستقلة تفید  ولكن هذا لا یمنع من

أن السند سلم إلى المظهر إلیه على سبیل الرهن ولیس على سبیل نقل الحق الثابت به وهذا لتفادي الإحراج الذي یمكن 

  أن یلحق بالمظهر حین یظهر كتاجر غیر موسر.

  التأمیني :*آثار التظهیر 

في هذه العلاقة  یعتبر التظهیر التأمیني بمثابة رهن للسند وتخضع علاقتهما إلى  علاقة المظهر بالمظهر إلیه :-أ

قواعد الرهن المعروفة ومقتضى هذه القواعد أن الدائن المرتهن یلتزم بالحفاظ على الشيء المرهون وهذا یؤدي إلى 

بالسفتجة إلى المسحوب علیه لوفائها بتاریخ إستحقاقها وإذا تأخر أو تخلف هذا القول بأن المظهر إلیه علیه أن یتقدم 

الأخیر عن الوفاء وجب علیه تنظیم الإحتجاج والإخطارات اللازمة ، وإقامة دعوى الرجوع على الملتزمین بالسفتجة 

تعویض هذا الضرر ،  بالمواعید المقررة قانونا وإذا أهمل في ذلك وترتب إلحاق ضرر بالمظهر كان مسؤولا عن

والمظهر له كدائن مرتهن لا تنتقل إلیه ملكیة المال المرهون فلا یجوز له التصرف في هذا المال لا بالإبراء ولا 

  بالتظهیر الناقل للملكیة ففاقد الشيء لا یعطیه .
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  كذلك لا یحق له أن یظهرها على سبیل التأمین ولكن یحق له أن یظهرها على سبیل التوكیل .

إعتبار أن التظهیر التأمیني كما رأینا ینشأ رهنا لفائدة المظهر إلیه ضمانا لدین في ذمة الغیر فإنه یتحتم علینا أن وب

  تحدد الطریقة التي یستوفى بها الدائن المرتهن دینه من هذا السند المرهون ، ویتم ذلك حسب الحالات التالیة  :

ستحقاق السفتجة المرهونة وإستوفى المظهر له قیمتها فله أن یجري إذا تطابق میعاد إستحقاق الدین المضمون مع إ - 1

  مقاصة بین قیمة السفتجة وبین دینه ویعید ما تبقى للمظهر الراهن .

إذا حل موعد إستحقاق السفتجة قبل إستحقاق دین المظهر له المضمون برهن السفتجة وإستوفى هذا الأخیر قیمتها  - 2

یرد إلى المظهر فورا ما یزید عن قیمة مبلغ الدین ، ومع ذلك یذهب البعض  بأن فإن الرأي الغالب یلزم للمظهر له

إلى القول بأن للمظهر له الحق في إستیفاء كل المبلغ لدیه كضمان حتى یحل موعد الإستحقاق بالنسبة للدین 

  بوض .المضمون ویرد الباقي إلى المظهر ، وكأن الرهن قد إنتقل من السند التجاري إلى النبلغ المق

إذا حل إستحقاق دین المظهر له قبل إستحقاق السفتجة ووفى المظهر قیمة الدین فإن على المظهر له أن یرد  - 3

السفتجة المرهونة إلى المظهر ، لأن الرهن ینقضي بمجرد وفاء الدین المضمون ، أما إذا لم یوف المظهر قیمة الدین 

السفتجة المرهونة ، ویطلب من القاضي إما الإذن له لبیعها في المزاد فإن للمظهر له المرتهن أن یباشر التنفیذ على 

  قانون مدني . 973العلني أو أن یمتلكها لیخصمها بعد ذلك لدى أحد المصارف ویستوفي حقه من قیمتها 

غیر ، یعتبر التظهیر التأمیني في حكم التظهیر الناقل للحق بین المظهر له وال العلاقة بین المظهر له والغیر :-

والمقصود هنا بالغیر المسحوب علیه وسائر الضامنین والساحب ، كما أن التظهیر التأمیني یطبق علیه قاعدة تطهیر 

  الدفوع.

  الفصل الثالث : ضمانات الوفاء بالسفتجة

جة یتضمن قانون الصرف الذي تخضع له الأوراق التجاریة عدة ضمانات أهمها التضامن القائم بین الملتزمین بالسفت

مقابل الوفاء ، والضمان الإحتیاطي ، ومن خلال هذه الضمانات یحاول المشرع أن یجعل كل هذه الضمانات ضامنة 

  للوفاء وقت إستحقاق السفتجة .

بقولها : یكون مقابل الوفاء موجودا عند إستحقاق دفع  395/2وضح المشرع أحكامه في م :  أولا : مقابل الوفاء :

  وب علیه مدینا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ السفتجة .السفتجة إذا كان المسح

ومن خلالها یمكن تعریف مقابل الوفاء أنه هو الدین النقدي الذي یكون للساحب في ذمة المسحوب علیه في تاریخ 

سحوب علیه في تاریخ إستحقاق السفتجة ویجب الملاحظة أنه لا یهم مصدر الدین فقد یكون للساحب في ذمة الم
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إستحقاق السفتجة ویجب الملاحظة أنه لا یهم مصدر الدین فقد یكون عبارة عن تعویض لحق الساحب من المسحوب 

  علیه .

فمقابل الوفاء إذا كان مبلغ من الدین فإن مصدره مختلفا ، وما یهمنا أن هذا الدین هو مقدر بمبلغ مالي ورغم أن 

وأعطى له أهمیة في السفتجة لكنه لم ینص على صحة السفتجة وجوب مقابل الوفاء ، فقد المشرع نظم مقابل الوفاء 

  تسحب السفتجة دون أن یكون بها مقابل الوفاء وتكون صحیحة .

  تظهر هذه الأهمیة في النقاط التالیة  : *أهمیة مقابل الوفاء :

  مان لتلقیه في میعاد الإستحقاق .لا یقبل المسحوب علیه عادة السفتجة إلا إذا تلقى الوفاء أو إط - 1

یؤكد وجود مقابل الوفاء حق الحامل في إستیفاء قیمة السفتجة من المسحوب علیه وخاصة في حالة إقلاسه مما  - 2

  للحامل من حقوق ملكیة على هذا المقابل .

سحوب علیه أم لا یختلف مركز الساحب في مواجهة الحامل بحسب ما إذا كان الساحب قد أوصل مقابل الزفاء للم- 3

، فإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء جاز له أن یدفع في مواجهة الحامل المهمل بسقوط حقه في الرجوع علیه ، أما 

  إذا لم یقدم مقابل الوفاء فلا یقبل منه الدفع بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع علیه .

مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب علیه عند الإستحقاق وقام وبالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب علیه فإذا كان - 4

بالوفاء بالسفتجة ، فإن الوفاء یبرئ ذمته من الدین الذي في ذمته للساحب ، ولا یرجع على الساحب بشيء ، وعلى 

ب العكس من ذلك إذا دفع المسحوب علیه على المكشوف دون أن یكون قد تلقى الوفاء جاز له أن یرجع على الساح

  بما وفاه عنه . 

  تتلخص فیما یلي : *شروط مقابل الوفاء  :

فالعبرة بوجوده هو الوقت الذي یكون فیه الحق الثابت  یجب أن یكون مقابل الوفاء موجودا في تاریخ الإستحقاق :-1

في السفتجة مستحق الوفاء ، وهنا نلاحظ الفرق الموجود في مقابل الوفاء في السفتجة والشیك ، فمقابل الوفاء في 

  السفتجة لا یشترط وجوده إلا في تاریخ الإستحقاق ، أما في الشیك یفترض أن یكون عند سحب الشیك .

فلا یجوز أن یكون محل الدین شيء آخر غیر النقود ، ویجب التفرقة بین  محل الدین مبلغ من النقود :أن یكون -2

  المبلغ النقدي ومصدره الذي یمكن أن یكون قرض أو تعویض .
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والسبب في ذلك أن مقابل الوفاء  یجب أن یكون الساحب عند المسحوب علیه مساویا على الأقل لمبلغ السفتجة :-3

الذي یتم الوفاء بقیمة السفتجة منه ، ولا یتمكن المسحوب علیه من القیام بذلك إلا إذا كان مقابل مساویا  هو المبلغ

السفتجة ، فإذا كان المقابل أقل من قیمة السفتجة فلا یجوز للساحب أن یدعي أنه أوجد مقابل الوفاء   على الأقل لمبلغ

  المسحوب علیه للساحب .لدى المسحوب علیه إلا بالقدر الذي إنغلت به ذمة 

ولذلك لا یجوز للساحب التمسك بسقوط حق الحامل المهمل بالنسبة للمبلغ الباقي من قیمة السفتجة وبكون للحامل 

على المبلغ الناقص نفس الحقوق المقررة له على المقابل الكامل ، بحیث یتملك الحامل المقابل الناقص ویكون له وحده 

ك أحد دائني الساحب، كذلك یجوز للمسحوب علیه قبول السفتجة قبولا جزئیا أو الوفاء قبضه دون أن یزاحمه في ذل

  بجزء من قیمتها في میعاد الإستحقاق إذا كان مقابل الوفاء ناقصا .

فلا یمكن إجبار المسحوب علیه  الدفع قبل الأجل  أن یكون الدین مستحق الأداء في تاریخ إستحقاق السفتجة :-4

  یتفرع عن هذا الشرط وجوب أن یكون الدین غیر معلق على شرط ومحدد المقدار وغیر متناول علیه  .الممنوح له ، و 

وآثار وجوده من عدمه على العلاقات التي تحكم أطراف لأهمیة مقابل الوفاء  نظرا *إثبات وجود مقابل الوفاء :

وجود مقابل الوفاء ، وهذا علینا البحث في  السفتجة ، فإن إثباته یتسم بأهمیة كبیرة یتساءل على من یقع عبء إثبات

  علاقات الأطراف :

یكون الإثبات على من یدعي وجوده وهو الساحب ، ومتى كان المسحوب علیه  علاقة الساحب بالمسحوب علیه :- 1

 قد قبل السفتجة فهي قرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها ،أي یجوز للمسحوب علیه أن یثبت أنه قبل السفتجة إنتظارا

، وأنه في الحقیقة لم یتلق شیئا من الساحب یدفع منه  على المكشوفلوصول مقابل الوفاء من الساحب أي أنه قبلها 

  قیمة هذه السفتجة .

هنا لا یهم قبول أو عدم قبول المسحوب علیه ، ویبقى الساحب ملزما بتقدیم الدلیل على  علاقة الساحب بالحامل :- 2

  .أنه قدم فعلا مقابل الوفاء  

هنا القرینة مطلقة لا تقبل العكس ، لأن المسحوب علیه متى قبل السفتجة  علاقة الحامل بالمسحوب علیه القابل :- 3

فقد تعهد شخصیا بوقائها ، وإطمئنان الحامل إلى ذلك ، فلا یكون للمسحوب علیه أن یفاجئه بأنه لم یتلق مقابل الوفاء 

ا إذا كانت السفتجة لم تحمل توقیع المسحوب علیه ، فیكون الساحب من الساحب وبأنه یرفض الدفع لهذا السبب أم

  ملزما بإثبات وجود مقابل الوفاء وذلك في مواجهة جمیع ذوي الشأن  .

: " تنتقل ملكیة الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدین " وبقراءة حرفیة  395نصت المادة  *ملكیة مقابل الوفاء :

لنص المادة یمكن أن نفهم أن حق الساحب نحو المسحوب عنه ینتقل إلى الحامل منذ إنشاء السفتجة ، ولكن هذا 
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قبل هذا التاریخ فیظل مقابل الوفاء حقا للساحب الإنتقال في الحقیقة لا یثبت ولا یستقر إلا في تاریخ الإستحقاق ، أما 

  ولا یكون للحامل علیه إلا مجرد حق إحتمالي .

ویرى البعض أن هذا الحق معلق على شرط وجود دین للساحب بذمة المسحوب علیه في هذا التاریخ ، ویستند الرأي 

  رات التالیة :القائل بتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء بتاریخ الإستحقاق على الإعتبا

أحكام السفتجة لا تقتضي وجوبا أن یقدم الساحب مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه وقت تحریر السفتجة بل في - 1

  تاریخ إستحقاقها .

محل بالتالي لثبوت وبإعتبار أن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه لازما إلا في تاریخ الإستحقاق السفتجة فلا 

  ل حلول هذا التاریخ .قب حق الحامل علیه 

ولیس من المبرر أیضا لمنع الساحب إذا كان قد قدم هذا المقابل مبكرا إلى المسحوب علیه من أن یطالب به أو 

یسترده ، قبل میعاد إستحقاق السفتجة ، فغل ید الساحب أو منعه من مثل هذا التصرف معناه تجمید حقوق الساحب 

مایة للحامل الذي لم یستحق دینه بعد ، وهي نتیجة لا یتصور أن یكون المشرع تجاه المسحوب علیه وإبقائها معطلة ح

  قد أرادها كما یقول الكثیر من الشراح خاصة إذا كانت تجمع الساحب بالمسحوب علیه روابط مستمرة ومتجددة .

قا بسحبها فكیف ومن جهة أخرى فإن السفتجة قد لا تكون قد قدمت للمسحوب علیه لقبولها فهو قد لا یعلم إطلا- 2

یتصور تكلیفه بالإحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بقیمتها وحجزها لمصلحة الحامل في هذه الحالة ، وعلى هذا الأساس 

یرى الشراح أن الساحب لا یفقد حقه في التصرف بمقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجة ، فله أن یسترد هذا المقابل من 

ا دام تاریخ إستحقاق السفتجة لم یحل بعد ، كما یجوز للمسحوب علیه إذا ما أصبح المسحوب علیه وأن یتصرف فیه م

دائنا للساحب قبل میعاد الإستحقاق أن یجري المقاصة بین الدین الذي علیه ، هذا هو مقابل الوفاء قبل حلول أجل 

علیه فإن حق الحامل على هذا إستحقاق السفتجة ، ولكن إذا حل هذا الأجل وكان مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب 

  المقابل یصبح باتا بقوة القانون .

  وعلیه یمتنع على الساحب بعد ذلك إسترداد مقابل الوفاء أو التصرف فیه  .

ومع أن دین مقابل الوفاء ینتقل إلى الحامل في تاریخ إستحقاق السفتجة فإن حق الحامل على هذا المقابل یتأكد أحیانا 

  الحالات التالیة :  قبل هذا التاریخ في

  القبول .- 1

  إخطار الحامل المسحوب علیه وطلب منه تجمید مقابل الوفاء لصالحه .- 2
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  تخصیص دین معین للساحب بذمة المسحوب علیه .- 3

قبول السفتجة : إذا قبل المسحوب علیه بالسفتجة ومنذ توفر مقابل الوفاء لدیه فإن هذا الحامل یتأكد له مقابل الوفاء - 1

نهائي فیمتنع بذلك على الساحب أن یسترده أو أن یتصرف فیه ، وكذلك یمتنع على دائنیه حجزه بین یدي  بشكل

المسحوب علیه ، كما لا یجوز إسقاطه بالمقاصة  على دین للمسحوب علیه في ذمة الساحب نفسه ، وهذا الحكم لا 

مسحوب علیه بقبوله السفتجة یصبح ملتزما یراعي مصلحة الحامل فقط بل مصلحة المسحوب علیه القابل أیضا ، فال

قیمة السفتجة منه إلى الحامل  صرفیا بالوفاء بقیمتها فمن مصلحته إذن أن یجمد مقابل الوفاء لدیه كي یتمكن من دفعه

.  

یتأكد أیضا حق الحامل على مقابل الوفاء قبل تاریخ الإستحقاق إذا أخطر الحامل المسحوب علیه بسحب السفتجة - 2

، وطلب منه تجمید الحق الذي للساحب بذمته كي یتمكن من دفع قیمة السفتجة له في میعاد الإستحقاق ،  لصالحه

فهذا الإخطار یمتنع على الساحب أن یسترد مقابل الوفاء أو یتصرف فیه ، كما یمتنع على المسحوب علیه أن یوفي 

سحوب علیه بسحب السفتجة ، كأن تقدم له للقبول به للساحب وإلا كان مسؤولا أمام الحامل ، على أنه مجرد علم الم

  ویرفض ذلك ، لا یلزمه تجمید مقابل الوفاء لصالح الحامل .

: إذا إتفق الساحب مع الحامل على أن حقا تخصیص دین معین للساحب بذمة المسحوب علیه لوفاء قیمة السفتجة - 3

علیه بهذا التخصیص فإن حق الحامل على هذا معینا له في ذمة المسحوب علیه یخص للوفاء وأخطر المسحوب 

المقابل یصبح مؤكدا ، ویتعین على المسحوب علیه تجمیده لمصلحة الحامل لكي یدفع له منه قیمة السفتجة ، كما 

یمتنع على الساحب بعد ذلك إسترداد المقابل المخصص أو التصرف فیه ، وغالبا ما یحدث التخصیص عندما یكون 

  وب علیه حساب جاري  .بین الساحب والمسح

  الآثار التي تترتب على تأكد ملكیة مقابل الوفاء للحامل  :

  إذا كان مقابل الوفاء مضمون بتأمین شخصي أو عیني فإن هذا الضمان ینتقل مع مقابل الوفاء .- 1

اجهة عدم جواز إسترداد مقابل الوفاء أو التصرف فیه من طرف الساحب ولیس له أن یتمسك بالمقاصة في مو - 2

  المسحوب علیه .

منع دائني الساحب من توقیع الحجز على مقابل الوفاء بین یدي المسحوب علیه ، ویمتد هذا المنع حسب رأي الفقه - 3

والقضاء منذ الإنشاء على أساس أن للحامل حقا إحتمالیا یكفي بذمته منع إیقاع الحجز على هذا الدین ، ویضاف إلى 

بالحجز على مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه یعني الإعتراض على وفاء إلا في حالة  ذلك أن السماح لدائني الساحب

  ضیاع السفتجة أو إفلاس حاملها .
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أن یصبح للحامل دعویین ، دعوى المطالبة بمقابل الوفاء وهي دعوى عادیة لا تخضع لقانون الصرف ودعوى - 4

  صرفیة ناشئة عن قبول المسحوب علیه للسفتجة .

  ر الحامل بموت الساحب أو بحدوث ما یخل بأهلیته .عدم تأث- 5

هي السفاتج التي تهدف إلى الحصول على إئتمان وهمي ولا تتجه نیة الساحب والمسحوب علیه  *سفاتج المجاملة :

إلى الإلتزام بدفع قیمتها وصورتها أن التاجر الذي یمر بضائقة مالیة وتضطرب أعماله یلجأ إلى سحب سفتجة على 

ر مدین له ، ویطلب منه التوقیع علیها بالقبول على أن یرسل إلیه النقود اللازمة للوفاء في میعاد الإستحقاق ، زمیل غی

فیستجیب المسحوب علیه مجاملة للساحب ، ولیس بنیة الإلتزام بدفع قیمتها ، ثم تقدم السفتجة للبنك لخصمها 

یمر بها ، والمسحوب علیه عادة ما لا یوقع بالقبول على والحصول على قیمتها نقدا لمواجهة الوضعیة المالیة التي 

مثل هذه السفاتج دون مقابل ، فقد یقس مبلغ الخصم مع الساحب أو یسحب سفتجة هو الآخر یطلب من زمیله التوقیع 

  علیها بالقبول للحصول على مبلغ نقدي آخر.

حصول على إئتمان بطریقة غیر مشروعة في سفاتج باطلة وذلك أن الهدف منها ال *مدى صحة سفاتج المجاملة :

  ویؤدي بنا إلى التساؤل ماهو الأساس القانوني لبطلان سفاتج المجاملة ؟

ذهب بعض الفقهاء إلى تجرید الإلتزام الصرفي عن العلاقات الخارجة عن السند التجاري وعلیه یرون أن سفاتج 

  باطلة مع خلاف في أساس هذا البطلان .المجاملة صحیحة ، ولكن الرأي الراجع أن هذه السفاتج تعتبر 

فهناك من یرى أن مقابل الوفاء شرط لصحة السفتجة ، ولما كانت سفاتج المجاملة تخلو دائما من مقابل الوفاء لأن 

المسحوب علیه یكون دائما غیر مدین للساحب ، فإنها تكون باطلة لإنتقاء مقابل الوفاء ، ویؤخذ على هذا الرأي أن 

  ء لیس شرط لصحة السفاتج ، بل هو مجرد ضمان للوفاء بقیمتها .مقابل الوفا

وهناك من یرى أن سفاتج المجاملة باطلة لإنعدام ركن السبب ذلك أن المسحوب علیه في سفاتج المجاملة أو - 

الساحب یوقع على السند دون أن یكون قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب ویؤخذ على هذا الرأي أنه لیس صحیح أن 

  الموقع على الحصول علیه .

والرأي الراجع هو الرأي الذي یذهب إلى تأسیس البطلان إلى عدم مشروعیته السبب بالنظر إلى سفاتج المجاملة یكون 

دائما الهدف من ورائها هو الحصول على إئتمان وهمي مزیف یستند إلى عملیة إحتیال ونصب تخلف جوا من عدم 

  ظام العام ، ویجعل السبب غیر مشروع .الثقة ، وهذا یعتبر مخالفا للن
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ورغم أن هذا البطلان مطلق فإن تظهیر السفتجة إلى مظهر له حسن النیة لا یعلم بإتفاق المجاملة یطهر السفتجة من 

  هذا البطلان  .

  الضمان الثاني : القبول

ه الذي لم یقبل السفتجة عند إنشاء السفتجة من طرف الساحب فهو یكون فیها المدین الأصلي ، أما المسحوب علی

  فسیبقى شخصا أجنبیا عنها ولا یستطیع الحامل مطالبته إلا بمقابل الوفاء .

لكن إذا وقع المسحوب علیه السفتجة بالقبول فإنه یقحم نفسه في دائرة الإلتزام الصرفي ویدخل في نطاقها ، وهكذا 

بوفائها إلتزاما صرفیا سواء كان تلقى الوفاء أو یتلقاه  یصبح المسحوب علیه بالقبول المدین الأساسي بالسفتجة والملتزم

.  

فینضم إلى باقي الموقعین الآخرین على السفتجة كضامنین الوفاء بها ، فیمكن تعریف القبول على أنه "  أما الساحب

یة بالغة   أهمها تعهد المسحوب علیه بإرادته المنفردة بدفع قیمة السفتجة لحاملها في میعاد الإستحقاق " ، وللقبول أهم

1 :  

  ق.ت . 395یعتبر القبول قرینة على وصول مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه م : - 1

  یقدم القبول ضمانة جدیدة أو یجد الحامل بالتالي مدینا جدیدا إلى جانب الساحب والموقعین .- 2

  المسحوب علیه بتجمیده لصالحه .یؤكد القبول حق الحامل الإحتمالي على مقابل الوفاء ویترتب علیه إلزام  - 3

  یجعل قبول السفتجة أمر تداولها سهلا ، فالسفتجة غیر المقبولة لا یطمئن الناس إلى وفاء قیمتها . - 4

  أولا : تقدیم السفتجة للقبول :

حقه الأصل أن تقدیم السفتجة للقبول حق للحامل ولیس إلتزاما ، فإذا أغفل فلا یعتبر مهملا ولا یتعرض لخطر سقوط 

ق.ت ولكن هذا الأصل ترد علیه إستثناءات ، ففي حالات معینة یلتزم الحامل  403وفي هذا المعنى نصت المادة : 

  بطلب القبول ، وفي حالات أخرى یمتنع علیه طلب القبول .

  إما بموجب الإتفاق أو بنص القانون : الحالات التي یلتزم فیها الحامل بتقدم السفتجة للقبول :-أ

انت السفتجة تتضمن شرط القبول : أجاز المشرع للساحب إشتراط السفتجة للقبول سواء یتعیین أجل لذلك أو إذا ك- 1

" یمكن للساحب أن یشترط في كل سفتجة عرضها للقبول مع تعیین  403/2بدون تعیین ، وقد نصت على ذلك المادة 

                                                           

 . 113عمورة عمار ، المرجع السابق ، ص  1-
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ف على نوایا المسحوب علیه وإتخاذ الإحتیاطات أجل لذلك أو بدون تعیین أجل " ویمكن شرط القبول الساحب من التعر 

اللازمة للوفاء بما یجب علیه للحامل من جهة ، ومطالبة المسحوب علیه من جهة أخرى ، وإذا لم یمثل الحامل لهذا 

الشرط إعتبر حاملا مهملا وسقط حقه في الرجوع على الموقعین عند عدم الوفاء في تاریخ الإستحقاق ، ولكن على 

  ن یثبت أن مقابل الوفاء موجود بتاریخ الإستحقاق .الساحب أ

ویمكن للمظهر أیضا أن یشترط عرض السفتجة للقبول مع تعیین مهلة أو دون تعیینها مالم یكن الساحب قد وضع في 

/ ... " ولا یكون لهذا الشرط أثر إلا بالنسبة للمظهر 403السفتجة شرط عدم القبول ، " أو قد نصت على ذلك المادة 

لذي وضعه بحیث أنه إذا أهمل الحامل عرض السفتجة للقبول فلا یفقد حقه في الرجوع إلا على المظهر المذكور دون ا

  سائر الموقعین .

وهذا  403/6إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع علیها : ونصت على ذلك المادة :  - 2

ناء معرفة تاریخ القبول ، والحكمة من تحدید فترة التقدیم ( وفترة التقدیم الحكم منطقي لأن تاریخ الإستحقاق یحدد ب

للقبول هو سنة من تاریخ الإنشاء ) تكمن في عدم ترك الساحب والمظهرین ملزمین بضمان لمدة طویلة في حالة ما إذا 

ا المظهرون فلم یسمح لهم هذه المدة أو إطالتها ، أم تهاون الحامل أو تقاعس ، وقد خول المشرع للساحب حق تقصیر

  سوى بتقصیر هذه المدة  .

  الحالات التي لا یجوز للحامل تقدیم السفتجة للقبول :- ب

والذي یمنع بموجبه الساحب تقدیم السفتجة للمسحوب علیه للتوقیع علیها  إذا تضمنت السفتجة شرط عدم القبول :- 1

 23/11/2015بالقبول ، وقد یكون هذا الحظر خلال مدة معینة " إدفعوا بموجب هذه السفتجة التي لا تقدم للقبول قبل 

  أو یكون مطلقا .

ول وما یستتبعه من مصاریف قد لا تتناسب وتبدو أهمیة هذا الشرط في نواحي عدیدة منها: تجنیب الإحتجاج لعدم القب

مع مبلغ السفتجة ، أو رغبة الساحب في الإحتفاظ بحق التصرف في مقابل الوفاء حتى حلول میعاد الإستحقاق ، 

كذلك تتجلى هذه الأهمیة في حالة ما إذا لم یكن الساحب واثقا من إستطاعته إیصال مقابل الوفاء في الوقت المناسب 

  سحوب علیه القبول بسبب ذلك .ویخشى رفض الم

تجدر الإشارة إلى أن المشرع أجاز للساحب وحده دون المظهرین إدراج شرط عدم القبول في السفتجة على عكس - 

  ق.ت : 403/3شرط القبول ، فإن المشرع منع إدراجه في الحالات نص علیها في المادة 

  ر ولیس عند المسحوب علیه .إذا كانت السفتجة تستحق الدفع عند شخص ثالث من الغی - 1ح
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  إذا كانت السفتجة تستحق الدفع في موطن غیر موطن المسحوب علیه . - 2ح

  إذا كانت السفتجة تستحق الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع علیها ( من أجل تحدید تاریخ الإستحقاق ) . - 3ح

دم للقبول إذ لا فائدة من المطالبة بالقبول في فإنها لا تق إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع علیها : - 2

  مثل هذه السفاتج ، فحین یقدمها إلى المسحوب علیه یكون ذلك لمطالبته بوفائها ولیس لمجرد قبولها  .

  ثانیا : حقوق المسحوب علیه وإلتزاماته :

لإعتبارات عملیة أعطى المشرع المسحوب علیه غیر ملزم بقبول السفتجة ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء ، ولكن نظرا 

الحق للمسحوب علیه أن یطلب من الحامل أن یعرضها علیه مرة ثانیة في الیوم الذي یلي العرض الأول للتوقیع علیها 

، ولكن الحامل إذا قرر تحریر إحتجاج بعدم القبول في هذه الحالة یجب أن یذكر في الإحتجاج أن الحامل رفض 

  حقوق المسحوب علیه وباقي الموقعین . عرضها مرة ثانیة حتى تحفظ

أما إذا رفض الحامل عرضها مرة ثانیة للمسحوي علیه وحرر إحتجاجه ولم یذكر أنه رفضه فإنه لا یمكن الإحتجاج في 

  مواجهته قبول عرض السفتجة مرة ثانیة في الیوم الموالي .

ن شرط تعیین تاریخ تقدیمها للقبول أو كانت *لا یشترط تاریخ القبول ، ولكن في حالة ما إذا كانت السفتجة تتضم

السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع  علیها ففي هذه الحالة یجب ذكر تاریخ التوقیع بالقبول ویؤرخ 

  التوقیع . بتاریخ

بقبول  لكن مبدأ حریة المسحوب علیه بقبول السفتجة لیس مطلقا فهناك حالتین یكون فیهما المسحوب علیه ملزما- 

  السفتجة  :

إتفاق الساحب والمسحوب علیه ، فعلى المسحوب علیه قبول السفتجة وإلا كان مسؤولا عن الأضرار التي  : 1الحالة 

  تلحق بالساحب وهي تخضع للقواعد العامة .

  ق.تجاري) 403/8وهي ترجع للعرف قننها المشرع الجزائري بمقتضى (نص المادة :  : 2الحالة 

  هذا النص قد أوجب الإلزام المسحوب علیه بالقبول توافر أربعة شروط : ویتضح من خلال

  السفتجة بعرض تنفیذ عقد من طبیعة تجاریة هو تورید البضائع . أن تسحب- 1

  أن یكون طرفا العقد ( الساحب والمسحوب علیه ) تاجرین .- 2
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  أن یكون الساحب قد أوفى بإلتزاماته الناشئة عن العقد .- 3

  للمسحوب علیه الوقت الكافي الذي جرى علیه العرف التجاري للتعرف على البضاعة  .أن یمنح - 4

  شروط القبول :

فإن القبول هو تصرف قانوني وككل التصرفات الأخرى یشترط جمیع الشروط من رضا ،  أولا : الشروط الموضوعیة :

  على شرط  . محل ، سبب ، وبالتالي یجب أن یكون باتا ومنجزا ویجب أن یكون غیر مقید

یعد بمثابة رفض ، كما انه لا یجوز للمسحوب علیه عند توقیعه على السفتجة  وإذا كان القبول معلقا على شرط فإنه

  بالقبول أن یعدل من بیانات السفتجة التي تحدد نطاق الإلتزام فیها أو تنص على شروط تنفیذ هذا الإلتزام.

وط السفتجة وشروط تنفیذها أو البیانات التي یدخلها المحوب علیه لكن یجب أن نمیز بین التعدیلات التي تم شر - 

للحفاظ على حقوقه في مواجهة الساحب مثل أن یذكر في القبول على أنه یقبل بالمكشوف ، كما سمح المشرع تعیین 

  مكان آخر للوفاء بعد التوقیع بالقبول  .

قیعه كأن یكشف أنه غیر مدین للساحب وهذا بعد كما أن المسحوب علیه یمكن له أن یتراجع في القبول بعد تو - 

توقیعه ، فیتراجع ویشطب توقیعه فهذا یعدم الإلتزام ، ولكن یشترط أن یتم قبل أن یعید السفتجة للحامل ، وكل شطب 

  على القبول یعد كأنخ قد وقع قبل إعادة السفتجة للحامل مالم یثبت العكس  .

القبول على جزء من مبلغ السفتجة ولكن في حدود مبلغ معین أقل من مبلغ أجاز المشرع أن ینصب  القبول الجزئي :

السفتجة ، والمشرع إعتبره صحیحا لأنه یخفف إلتزام باقي الموقعین على السفتجة ولا یضر بمصلحة الحامل لأن لهذا 

مباشرة على  الأخیر وسائل أعطیت له للمحافظة على حقوقه وهو تحریر إحتجاج على الجزء غیر المقبول ویرجع

  الموقعین على السفتجة والقبول لا یضرهم  .

إشترط المشرع أن یكون القبول كتابة ، كما هو الشأن بالنسبة لسائر الإلتزامات الصرفیة ،  ثانیا : الشروط الشكلیة :

، صالح  كما یشترط أن یكون موقعا من طرف المسحوب علیه وأن یأتي بعبارات تدل علیه " مقبول " ، مثال ( سأدفع

  للقبول ) .

كما إعتبر المشرع مجرد توقیع المسحوب علیه على صدر السفتجة بمثابة قبول منه ولو لم یقترن بأي بیان  ونلاحظ 

  هنا إغفال كلمة " وجه " بنص اللغة العربیة :

  ولا یهم بیان تاریخ القبول إلا في حالتین :- 
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  طلاع .إذا السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معینة من الإ - 1ح

  إذا كانت السفتجة تضمنت شرط تقدیمها للقبول في تاریخ معین أو خلال فترة معینة .- 2ح

  كما یجب أن یقع القبول على ذات السفتجة لا في ورقة مستقلة تطبیقا لمبدأ الكفایة الذاتیة .- 

  لتحدید آثار القبول یقتضي التعرض للعلاقات التالیة  : *آثار القبول :

" إن القبول یلزم المسحوب علیه بأن یدفع مبلغ السفتجة في الإستحقاق ، وعند  المسحوب علیه بالحامل :أولا : علاقة 

عدم الدفع یمكن الحامل وإن كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما 

  علیه نجد الآثار التالیة فیما بینهما :من القانون التجاري " ، و  434و  433یحق بمقتضى المادتین 

  یترتب على القبول ثبوت أو تأكید حق الحامل على المقابل الوفاء وعلیه یلتزم المسحوب علیه بتجمیده .- 1

یصبح المسحوب علیه بقبوله ملتزما إلتزاما صرفیا بالوفاء بقیمة السفتجة في تاریخ الإستحقاق تجاه الحامل - 2

  في هذا الإلتزام مع باقي الموقعین على السفتجة تجاه الحامل  . والمسحوب علیه متضامن

یصبح المسحوب علیه بالقبول المدین الأصلي بالسفتجة ویتفرع عن هذا الأثر أن على الحامل أن یطالبه بالفواء - 3

، لأن هذا الدفع قبل غیره من الضامنین ، كما یمتنع علیه كقابل أن یستفید من إهمال الحامل لیدفع مطالبته بالسقوط 

  مقرر للضامن دون المدین الأصلي  .

ینشئ القبول في ذمة المسحوب علیه إلتزاما مباشرا تجاه الحامل ، وهذا الإلتزام مستقل عن العلاقة التي تربط - 4

الساحب بالمسحوب علیه والتي من أجلها حررت السفتجة ، ولذلك لیس للمسحوب علیه أن یتمسك تجاه الحامل الحسن 

نیة بالدفوع التي كان یحق له أن یتمسك بها تجاه الساحب أو أي حامل سابق ولهذا یقال أن القبول یطهر الدفوع ال

  كالتظهیر .

  یعد القبول قرینة قانونیة على المسحوب علیه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهي قاطعة .- 5

  ثانیا : علاقة المسحوب علیه بالساحب :

وب علیه الأصلي بالسفتجة وینقلب الساحب إلى مجرد ضامن یضمن وفاءها في حال إمتناع یجعل القبول المسح-- 

الأخیر عن ذلك ، فإذا أوفى المسحوب علیه قیمة السفتجة وكان قد قبلها على المكشوف ، یلتزم الساحب برد قیمتها 

إذا إمتنع المسحوب علیه عن الوفاء  زائد النفقات مالم یثبت أن المسحوب علیه أراد التبرع بهذا المبلغ ، وبالمقابل

  فیكون ملزما بالتعویض للساحب .
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  ثالثا : علاقة الحامل بالساحب :

لیس للساحب ولو قبل المسحوب علیه السفتجة أن یدفع مطالبة الحامل المهمل بسقوط حقه بالرجوع علیه مالم یثبت - 1

  الإستحقاق.أنه قدم مقابل الوفاء للمسحوب علیه وأنه كان موجودا بتاریخ 

  القبول بطریق التدخل :

إذا كان یجوز للسحاب أو أحد المظهرین أو الضامنین الإحتیاطیین تعیین شخص یجب أن یقدم إلیه السفتجة للقبول أو 

الوفاء إذا إمتنع المسحوب علیه عن ذلك ویسمى المسحوب علیه الإحتیاطي ، فإنه یجوز كذلك لأحد الأشخاص إذا 

قبول السفتجة أو وفائها أن یتدخل تلقائیا من أجل قبول السفتجة أو وفائها ویسمى هذا الشخص رفض المسحوب علیه 

  بالقابل بطریق التدحل ، فهو یكون من أجل تجنیب أمر الموقعین خطر الرجوع المسبق علیهم .

من رجوع  ویمكن تعریفه على أنه القبول الحاصل من یتدخل لضمان المدین الصرفي الذي حصل القبول لصالحه

  الحامل علیه قبل میعاد الإستحقاق.

  أحكام القبول بطریق التدخل  :

، وعلیه أن القبول بطریق التدخل یجوز كما كان للحامل  449/1نصت المادة  متى یجوز القبول بطریق الدخل :-أ

  :حق الرجوع قبل میعاد الإستحقاق بموجب سفتجة یمكن تقدیمها للقبول ویتحقق ذلك في الحالتین 

  عندما تكون السفتجة واجبة العرض للقبول قانونا أو إتفاقا ورفض المسحوب علیه القبول جزئیا أو كلیا .- 1

إذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمین بالسفتجة قبل میعاد الإستحقاق ویكون ذلك في حالة إفلاس المسحوب - 2

في حالة رجوع الحامل قبل  وز أن یحصل مثل هذا القبولعلیه أو توقفه عن دفع دیونه أو حجز أمواله ، بینما لا یج

الإستحقاق بسبب إفلاس الساحب المشترط عدم تقدیمها للقبول ، لأن القبول ممنوع بشرط صریح في السفتجة ، لذا لا 

  یقبل التدخل لإحداثه .

ككما یمكن أحد الموقعین نلاحظ أنه یجوز أن یكون المتدخل شخص من الغیر من یحق له القبول الطریق التدخل :-ب

  على السفتجة  .

  الفائدة من القبول بطریق التدخل :- 
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أنه یفید المسحوب علیه ناحیتین : قبول المسحوب علیه بطریق التدخل لا یعد قرینة قانونیة على تلقیه مقابل الوفاء من 

سابقین له بما فیهم الساحب ، أما إذا الساحب ، ثم أنه إذا أدى قیمتها فإنه یرجع على الملتزم بالسفتجة والموقعین ال

  كان قابل أصلي فلا یرجع إلا على الساحب .

وله فائدة كذلك إذا كان المتدخل أحد الملتزمین في السفتجة ، فإنه یعود بالفائدة على من جرى التدخل لمصلحته ومن 

  وع علیهم قبل میعاد الإستحقاق .یتبعه من الموقعین إذ یحرم الحامل إذا وافق على القبول من إستعمال حقه بالرج

یمكن أن یكون القبول بالتدخل لحساب المظهر أو الضامن الإحتیاطي أو  لمصلحة من یقع القبول بطریق التدخل :- ج

الساحب ، لكن لا یجوز أن یقع القبول بطریق التدخل لصالح المسحوب علیه الذي رفض لأنه لا یعتبر عندئذ مدینا 

  . ء السفتجة ولا یتصور تعرضه لدعوى الرجوع علیهبوفا  بأي إلتزام صرفي

قانون تجاري أن القبول بطریق التدخل یجب أن یدون على السفتجة ذاتها  449/5وتجدر الإشارة حسب النص المادة : 

ویوقع علیه المتدخل ، كما یجب أن یتضمن تعیین الشخص الذي در لحسابه ، وإذا أغفل هذا البیان عد القبول صادرا 

  لمصلحة الساحب ، وبالتالي یكون المتدخل ضامنا للساحب ولجمیع الموقعین الذین یضمنهم الساحب .

فیكون المتدخل ضامنا للملتزمین اللاحقین للموقع الذي وقع القبول لصالحة ومضمونا من الساحب والمظهرین السابقین 

في ظرف یومي عمل التالیین لحصول هذا للموقع المذكور ، ویجب على المتدخل إخطار من تم التدخل لمصلحته 

  القبول.

  تترتب على القبول آثار تختلف بإختلاف الأشخاص  : *آثار القبول :

یجوز للحامل أن یرفض القبول الحاصل بطریق التدخل ویحق له الإستمرار في إجراءات الرجوع  بالنسبة للحامل :- 1

  تدخل لمصلحته.المبكر على الملتزمین بالسفتجة ومن بینهم من حصل ال

أما إذا قبل الحامل التدخل فإنه یفید حقه بالرجوع قبل میعاد الإستحقاق على من جرى التدخل لمصلحته وعلى 

الموقعین اللاحقین ، ولكنه یحتفظ بحقه في الرجوع قبل میعاد الإستحقاق بالنسبة للموقعین السابقین ومنهم الساحب ، 

  فالحامل یفقد حقه بالرجوع قبل الإستحقاق على جمیع الموقعین .أما إذا حصل التدخل لمصلحة الساحب ، 

یلتزم القابل تجاه الحامل والمظهرین اللاحقین لمن حصل التدخل لمصلحته بنفس  بالنسبة للقابل بطریق التدخل :- 2

  الكیفیة التي یلتزم بها هذا الأخیر  .

مدین أصلي كالقابل الأصلي ، ویتفرع على ذلك على أن القابل في هذه الحالة ما هو إلا مدین إحتیاطي ولیس 

  نتیجتان :
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أن الحامل لا یجوز له الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبته المسحوب علیه وإثبات إمتناعه عن الوفاء ، إذ - 1

  أن المسحوب علیه قد یرفض القبول ولكن لا یرفض الوفاء .

القبول لمصلحته ، سقط حق الحامل في الجوع تبعا لذلك على  أنه إذا سقط حق الحامل في الرجوع على من تم- 2

القابل المتدخل ، على أن القابل بطریق التدخل وإن كان مدینا بصفة إحتیاطیة فإنه یبقى ملزما خاصا به ، وعلیه إذا 

صحیحا كان إلتزام المدین الذي صدر التدخل لمصلحة باطلا لأي سبب غبر عیب شكلي ، فإن إلتزام المتدخل یظل 

  وهذا لمبدأ إستقلال التوقیعات .

  بالنسبة لمن حصل التدخل لمصلحته وضامینه :- 3

فیما یخص العلاقة مع الشخص الذي تم التدخل لمصلحته فإنها تعتبر وكالة إذا تم التدخل بناء على طلب الشخص 

إذا حل أجل إستحقاق السفتجة ، المتدخل لمصلحته ، وتكون فضالة إذا تم بدون طلب أو بدون علم هذا الأخیر ولكن 

 ووفى للحامل عن الشخص المتدخل لصالحه بسبب إمتناع المسحوب علیه عن ذلك فإنه یكتسب القابل جمیع الحقوق

الناشئة عن السفتجة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمین نحوه وهكذا تكون له دعوتان : دعوى ناشئة عن 

  ضع للقواعد العامة ، ودعوى صرفیة ناشئة عن السفتجة .الوكالة أو الفضالة وهي تخ

ومن جهة أخرى فإنه یجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنیه أن یطالبوا الحامل بتسلیمهم السفتجة وورقة - 

  الإحتجاج مع وصل الإبراء إذا أوفوه مبلغ السفتجة من أصل ومصروفات  .

  الاحتیاطيالضمان الثالث : الضمان 

ون الضمانات المقدمة كافیة لطمأنة الشخص المقدم على التعامل بالسفتجة ، أم مظهر له یشترط تقدیم قد لا تك- 

ضمان آخر على سبیل الإحتیاط وذلك في شكل كفالة شخصیة عادة ما تكون من بنك أو شخص معروف بیسره وهذا 

ابت في السفتجة ، أما الضامن الإحتیاطي ما یطلق علیه بالضمان الإحتیاطي الذي یمكن أن نعرفه بأنه كفالة الحق الث

فهو الشخص الذي یكفل الوفاء بقیمة السفتجة على وجه التضامن مع باقي الموقعین إذا إمتنع المدین الأصلي عن 

  الوفاء .

ینشأ الضمان الإحتیاطي من الإتفاق المبرم بین الضامن والمستفید الأول أو الحامل ،  *إنشاء الضمان الإحتیاطي :

الإتفاق الذي یفید كفالة الضامن للمضمون وبصفته هذه فإنه بتطلب جمیع الأركان الموضوعیة المعروفة من رضا  وهو

ومحل وسبب وأهلیة ، أما من الناحیة الشكلیة فككا الإلتزامات الصرفیة ، الضمان هو الآخر یجب أن یتم كتابة  ویتم 

قترن بعبارات تدل علیه إلا إذا كان صادرا عن الساحب علیه أما إما على وجه السفتجة وفي هذه الحالة لا یشترط أن ی

  إذا كان على ظهر السفتجة أو على الوصلة فیجب لأن یقترن بعبارات تدل علیها .
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والمشرع خروجا عن هذه القاعدة قد جعل الضمان الإحتیاطي یمكن أن یكون على ورقة مستقلة ، وفي هذه الحالة 

نتعرف على القانون الواجب التطبیق على شكله وقد سمح بأن یرد في ورقة مستقلة حتى یجب أن یذكر مكان صدوره ، 

دفعا للحرج الذي قد یصیب الشخص المضمون لأن تداول السفتجة تحمل ضمانا إحتیاطیا لفائدة أحد الموقعین علیها 

  قد یشهر به ویظهره على أنه شخص معسر ولیس شخص ذو ثقة .

ورقة مستقلة أن تحدد هذه الورقة مبلغ السفتجة المضمونة وتاریخ إستحقاقها ، وبمكن أن ویجب أیضا إذا كان في 

  یكون هذا الضمان شاملا لعدة سفاتج ، وفي هذه الحالة یجب أن تحدد تواریخ إستحقاقها ومبلغها .

  :الاحتیاطي*أشخا الضمان 

یكون أحد الموقعین على السفتجة ، ولكن یمكن أن یكون الضامن من الغیر كما یمكن أن  الضامن الإحتیاطي :- 1

في هذه الحالة الأخیرة یجب أن یكون تعهده بصفته ضامنا أنفع من تعهده بصفته موقعا على السفتجة كمظهر یكفل 

الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء أو المسحوب علیه  القابل لأن الحامل إذا سقط حقه في مواجهة هذا المظهر فإنه 

  ي مواجهة الساحب الذي لو یوصل مقابل الوفاء أو المسحوب علیه القابل  .یبقى ضامنا ف

یجوز أن یتم الضمان لأي ملتزم في السفتجة یمكن أن یتم ضمانه عن طریق ضامن إحتیاطي  المدین المضمون :- 2

یتم تحدید بشرط أن لا یكون قد أدرج شرط عدم الضامن ، كما یمكن أن یكون المضمون هو نفسه ضامن إحتیاطي ، و 

الشخص الذي تم ضمانه في عبارات التوقیع بالضمان ، فإن خلت هذه العبارات من تعیین الشخص المضمون فإن 

  المشرع نص على أن الضمان في هذه الحالة لمصلحة الساحب .

هو الحامل وكل الموقعین الذین یضمنهم الشخص المضمون أي الموقعین *المستفید من الضمان الإحتیاطي :

  حقین له .اللا

هو إلتزام الضامن بالوفاء بمبلغ السفتجة والتوقیع علیها بالقبول إذا تطلب الأمر ذلك ، ولكن  *موضوع الضمان :

یمكن أن یتم تحدید هذا الإلتزام في الوفاء بجزء من مبلغ السفتجة ، كما یمكن تحدیده في ضمان الحامل للسفتجة أثناء 

رط عدم التضامن مع المدین المضمون أي أنه لا وقوعه دون المظهر إلیهم اللاحقین ، ویمكن أیضا للضامن أن یشت

  یرجع علیه إلا بعد تجرید المدین المضمون من أمواله  .

  آثار الضمان :

  أولا : العلاقة بین الضامن والحامل :
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یلتزم الضامن إلتزاما صرفیا تجاه الحامل وكل الموقعین اللاحقین لمن جرى الضمان لمصلحته لأن مركز الضامن - 

  ز المضمون  .یتحدد بمرك

ویكون إلتزام الضامن على سبیل التضامن : وتطبیقا لقاعدة إستقلال التوقیعات فإن إلتزام الضامن هو إلتزام صحیح - 

ولو كان الإلتزام المضمون باطلا إلا إذا كان سبب البطلان عیب شكلي ولكن مع هذا فإن إلتزام الضامن هو إلتزام 

ن بسبب الإهمال أو بسبب إنقضاء الدین بالإبراء أو بالمقاصة أو بالتقادم فإن تبعي فإذا سقط إلتزام الشخص المضمو 

  ذلك یؤدي إلى سقوط إلتزام الضامن بالتبیعیة  .

إذا دفع الضامن الإحتیاطي قیمة السفتجة یكتسب الحقوق  : وقعین على السفتجةثانیا : العلاقة بین الضامن والم

له بمقتضى السفتجة كما أنه یستفید الضامن الإحتیاطي من قاعدة تطهیر  الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمین

  الدفوع عند رجوعه على الشخص المضمون والأشخاص الضامنین له  .

فإن الضامن یكون له دعوى صرفیة كحامل للسفتجة وهو یلجأ لها عادة  ثالثا : العلاقة بین الضامن والمضمون :

لمزایاها ( التظهیر ، إستقلال التوقیعات ، الجزء التحفظي ..... ) أو له دعوى الكفالة طبقا للقواعد العامة ویرجع لهذه 

  الدعوى إذا تقادمت دعوى الصرف أو سقطت لإهمال الحامل .

موجب ورقة مستقلة فإنه یترتب جمیع الآثار التي تترتب على الضامن الوارد في أما إذا كان الضامن قد حصل ب

  السفتجة ذاتها ، بإستثناء أن الضامن یقتصر في إلتزامه بالضمان تجاه من قدم الصامن لصالحه فقط  .

  الضمان الرابع : تضامن الموقعین

عزیزا للثقة في السفتجة وطمأنة حاملها ، نص على بالإضافة إلى أن المشرع إعتبر كل موقع للسفتجة ضامن لها فإنه ت

" إن ساحب  432/1أن یكون جمیع الموقعین متضامنین فیما بینهم في وفائها تجاه الحامل وهذا ما نصت علیه م 

عا لحاملها على وجه التضامن " فإن الحامل في حالة ین جمو السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الإحتیاطي ملتزم

ب علیه  الوفاء أو عجزه أن یعود على الموقعین على السفتجة السابق ذكرهم سواء بصفة فردیة ، فیختار المسحو رفض 

من یشاء منهم ، وهو لیس ملزم بأن یراعي ترتیب توقیعاتهم ، كما له بعد أن یكون قد رفعت الدعوى سابقا ، فإذا أوفى 

  . أحدهم إنتقل حق الرجوع إلیه ، وهو ما أكده المشرع 

  شارة أن هناك أوجه إختلاف في التضامن الصرفي عن التضامن في القواعد العامة من حیث  :*للإ

ق.م التي تنص على  234رجوع الضامن الموفي للسند التجاري یكون بكامل ما وفاه ، عكس القواعد العامة م - 1

  تقسیم الدین فیما بین المدینین بقدر حصتهم .
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قانون الصرف ألزم المشرع الحامل مطالبة المسحوب علیه أولا بالوفاء سواء كان مطالبة المسحوب علیه أولا : في - 2

قابلا أم لا لأنه هو الشخص الذي وجه الساحب إلیه الأمر بالدفع فإذا إمتنع ، یحق عندئذ للحامل أن یطالب الملتزمین 

الذي یبدأ یكةن مقیدا بمطالبة أحدهم  الآخرین ، أما في القواعد العامة فإنها تجیز للدائن أن یختار المدین المتضامن

  قبل الآخر .

تعدد مصادر  الدین بالنسبة للمدین بالتضامن الصرفي : التضامن المدني ینشأ عن علاقة واحدة تكون هي مصدر - 3

إلتزام المدنین المتضامنین الذین یعرفون بعضهم البعض ، أما التضامن الصرفي ینشأ من مصادر مختلفة ، فمصدر 

  د منهم یختلف عن مصدر إلتزام الآخرین .كل واح

  الفصل الرابع : إستحقاق ووفاء السفتجة

وفاء السفتجة یعني تنفیذ أهم إلتزام فیها ، ویقوم بهذا الإلتزام الطرف المدین به ، وبآداء هذا الإلتزام تنقضي السفتجة ، 

  الإستحقاق . ویجب معرفة متى  یجب القیام بتنفیذ هذا الإلتزام ، أي متى یحل تاریخ

تاریخ الإستحقاق هو الوقت الذي یجب على المسحوب علیه أن یؤدي قیمة  أولا : طریق تحدید تاریخ الإستحقاق :

  : 4على طریق تحدید تاریخ الإستحقاق على سبیل الحصر في  410السفتجة إلى حاملها ، وقد نصت المادة : 

تاریخ الإستحقاق إما بعبارات تدل علیه بصفة صریحة كأن ویحدد أن تستحق بمجرد الإطلاع أو لدى الإطلاع : -1

ترد عبارة " إدفعوا بموجب هذه السفتجة عند الإطلاع " " عند التقدیم " وإما بواسطة السكوت ، إذا أن المشرع نص 

عطي ریقة تعلى أنه في حالة عدم تحدید تاریخ الإستحقاق تكون السفتجة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع  ، وهذه الط

ار الوقت الذي یتقدم فیه للمسحوب علیه لیطالب بالوفاء ، ویلتزم المسحوب علیه بالوفاء متى للحامل الحریة في إختب

طالبه بذلك الحامل ، ولكن هذه الحریة قیدها المشرع وأوجب على الحامل أن یتقدم بهذه السفتجة للوفاء خلال سنة من 

  تاریخ إنشاءها  .

للساحب حق تمدید أو تقصیر هذه الآجال ، كما یمكن للمظهرین تقصیر الآجال  ، والشرط الذي كما أعطى المشرع 

یضعه الساحب یستفید منه كل الموقعین على السفتجة ، أما الشرط الذي یضعه المظهر بتقصیر المدة ، فلا یستفید 

  منه إلا هو فقط .

بعد مرور مدة معینة من تاریخ إنشاءها حتي یمنح نفسه كما یجوز للساحب أن یشترط ألا تقدم السفتجة للوفاء إلا 

الوقت الكافي لإیصال مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه ، وفي هذه الحالة لا تحسب مدة التقدیم القانونیة  (سنة) أو 

  الإتفاقیة  التي حددها الساحب في السفتجة إلا من تاریخ التقدیم المنصوص علیه من طرف الساحب .
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قدم الحامل السفتجة للوفاء خلال مدة السنة أو خلال المدة الإتفاقیة فإنه یعتبر حاملا مهملا ویفقد حقه في وإذا لم ی

الرجوع على المظهرین والساحب الذي یثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه  ولا یبقى حینئذ سوى مطالبة 

  المسحوب علیه بدعوى مقابل الوفاء .

حسب هذه الطریقة یقدم حامل السفتجة للمسحوب علیه للقبول ، وإبتداءا  عینة من الإطلاع  :بعد مدة م الاستحقاق-2

حسب المدة المتفق علیها في السفتجة ، وتفید هذه الطریقة أنها تعطى فرصة  الاستحقاقمن تاریخ القبول یتحدد تاریخ 

  رجا .حالحامل بالدفع في وقت قد یكون مللمسحوب علیه حتى لا یتفاجأ بمطالبة 

بموجب هذه السفتجة التي تستحق الوفاء بعد ثلاثة أشهر من  ادفعواویستدل على هذه الطریقة بالعبارات التالیة : " 

الإطلاع علیها " وبالتالي لا یكون تاریخ إستحقاق السفتجة ممكن التحدید إلا بعد الإطلاع علیها بالقبول إذ تحسب 

، فإن الحامل یحرر إحتجاجا بذلك وتحسب المدة  حوب علیه التوقیع  بالقبولالمدة  من هذا التاریخ ، وإذا وقع المس

، وإذا وقع المسحوب علیه على السفتجة بالقبول دون ذكر تاریخه ، یكون للحامل أن یحرر  الاحتجاجمن تاریخ 

فإن التوقیع  الاحتجاجذا لم یحرر الحامل هذا إ ، و   الاحتجاجبعدم تاریخ القبول ، فتحسب المدة من تاریخ هذا  احتجاج

  لقبول  .لبالقبول یعد واقعا في آخر یوم من المدة القانونیة الواجب عرض السفتجة فیها 

الإنشاء من البیانات  هذه الطریقة لا تطرح أي إشكال ، لأن تاریخ الإستحقاق بعد مدة معینة من تاریخ السحب :-3

، كذكر عبارة "  الاستحقاقالمدة المذكورة للتعرف على تاریخ  الإلزامیة ، فإذا حدد هذا التاریخ ، فإنه یكفي حساب

  إدفعوا بموجب هذه السفتجة بعد شهر من تاریخها " .

في الطریقة الثانیة والثالثة فإن المشرع وضع  الاستحقاقونظرا لما یكن أن یحصل من صعوبات في تحدید تاریخ 

  ق.ت : 413و  412لك من خلال المادتین ضوابطا وأحكام تساعد على تحدید هذه التواریخ بدقة وذ

المفروض أن لتكون مستحقة الدفع بعد شهرین ف 31/12قانون تجاري مثلا إذا سحبت السفتجة في  412/3م : -أ

 28/02واقعا في  الاستحقاقوبالتالي یكون تاریخ  29أو  28ر فیفري لا یوجد فیه سوى لكن شه 31/02تستحق في 

  . 29/02أو 

لتستحق بعد شهر ونصف ، فإن تاریخ  10/02قانون تجاري فإذا سحبت السفتجة بتاریخ  412/7و  412/3م : - 

  . 25/03 الاستحقاق

  بإحدى العبارات التالیة : الاستحقاقوإذا حدد تاریخ 

  في بدایة الشهر               الیوم الأول من الشهر .- 1
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  )28أو  29أو  31أو  30في نهایة الشهر               الیوم الأخیر (- 2

  من الشهر (ولو كان شهر فیفري)  15في منتصف الشهر           الیوم - 3

لا یراد به أجل أسبوع أو أسبوعین ، بل یراد به ثمانیة أیام تامة أو  15: التعبیر بثمانیة أیام أو  412/6وتضیف ك 

  یوما تامة . 15

وإذا كانت السفتجة مسحوبة بین بلدین مختلفین التقویم لدفعها في أجل ما من تاریخ معین فإن یوم إصدارها یرجع -ب

وفقا لذلك ، فإذا سحبت سفتجة بإیطالیا بتاریخ  الاستحقاقإلى الیوم المقابل له في تقویم مكان الوفاء ویحدد تاریخ 

  التاریخ المقابل بالتقویم الهجري  وهو لیس من النظام العام .لتستحق الدفع في السعودیة هنا نبحث عن  08/03

بموجب هذه  ادفعوایذكر بصفة مباشرة كذكر عبارة  الاستحقاقوهنا تاریخ  في تاریخ معین بالذات: الاستحقاق-4

نأخذ ، وإذا سحبت السفتجة في بلد یختلف نظامه التقویمي عن نظام تقویم بلد الوفاء ،  14/12/2006السفتجة في 

  بنفس الطریقة السابقة .

  ثانیا : أحكام الوفاء :

إن المطالبة بالوفاء حق للحامل وواجب علیه ،وهذا خروجا عن القواعد العامة التي تعطي للدائن  التقویم للوفاء :-/1

  الحق في التقدم للمطالبة بالوفاء أو عدم التقدم ویتضح ذلك من الإعتبارات التالیة :

  فقط إلى قبض الحامل الثمن ، وإنما یؤدي كذلك إلى إبراء ذمة كل الموقعین .الوفاء لا یؤدي -أ

أن المسحوب علیه قد یحضر نفسه للوفاء بقیمة السفتجة ، فإذا تأخر الحامل عن المطالبة ، فإن المسحوب علیه -ب

لغ وهذا ما نصت قد یستعمل هذا المبلغ في أوجه أخرى مما یضیع على كل من له مصلحة في الوفاء من قبض المب

  . 05/02ق.ت المعدلة بموجب ق  414علیه م : 

أما إذا أهمل الحامل ولم یقدم السفتجة للمطالبة في مواعیدها فإنه یعد حاملا مهملا ویسقط حقه في الرجوع على 

  الموقعین والضامنین والساحب الذي أثبت أنه أوصل مقابل الوفاء في تاریخ الإستحقاق .

تلزم الحامل بتقدیم السفتجة في المواعید المحددة للوفاء قد وردت علیها إستثناءات ، إذا أعفى  وهذه القاعدة التي

  المشرع الحامل من تقدیم السفتجة للمسحوب علیه في الحالات التالیة :

  ) .426/6إذا سبق للحامل تنظیم إحتجاج لعدم القبول (م - 1

  ) .426/6(مإذا أفلس المسحوب علیه سواء قابلا أو غیر قابل - 2
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  ) .426/6إذا أفلس الساحب المشترط عدم تقدیمها للقبول (م- 3

یوما من تاریخ الإستحقاق ، شرط أن  30إذا حدثت قوة قاهرة حالت دون تقدیم السفتجة للوفاء ودامت أكثر من - 4

سفتجة أو على یكون الحامل قد أخطر من ظهر له السفتجة بالحادث وأن یثبت الإخطار المؤرخ والموقع منه على ال

  ق.ت . 438الوصلة طبقا للمادة : 

یجب أن توفى السفتجة في تاریخ الإستحقاق وهو إلتزام على المسحوب علیه بالوفاء وعلى الحامل  زمن الوفاء :-/2

 بأن یطالب المسحوب علیه بالوفاء في تاریخ الإستحقاق  أو في أحد یومي العمل التالیین لهذا التاریخ ، ونظرا للطبیعة

الخاصة بالسفتجة فإن المشرع حظر على القاضي أم یمنح المسحوب علیه أیة مهلة للوفاء وهو خروج عن القواعد 

  ؟  الاستحقاقهل یمكن للمسحوب علیه أن یوفي قبل تاریخ ؤال المطروح : سالعامة وال

لا یمكن للمسحوب علیه أن یلزم الحامل على قبض مبلغ السفتجة قبل تاریخ الإستحقاق ولیس له أن یفعل ذلك إلا إذا 

تضمنت السفتجة بیان یفید ذلك وهو مایعرف بشرط الخصم أي أن یدرج الساحب شرطا یخول للمسحوب علیه دفع 

(لا یجبر الحامل على  416/1لیه مسبقا في السفتجة م مبلغ السفتجة قبل تاریخ الإستحقاق ولكن مقابل الخصم یتفق ع

  ) .الاستحقاقإستیلام قیمتها قبل 

  . قضاءإما إتفاقیا ، أو بحكم القانون أو  تمدید أجل الوفاء :-

ووجد الحامل المسحوب علیه في حالة إعسار ، فیطلب  الاستحقاقیكون في حالة حلول تاریخ  التمدید الإتفاقي :-أ

اللاحق أو  الاستحقاقهاله إلى أجل لاحق فیوافق الحامل على ذلك إما بالتأشیر على السفتجة بتاریخ هذا الأخیر إم

بسحب سفتجة جدیدة على المسحوب علیه بتاریخ لاحق حیث لا یلزم هذا التاریخ الموقعین السابقین إلا إذا وافقوا علیه 

.  

  یحدث في حالتین : التمدید القانوني :- ب

  ق.ت . 462في یوم عطلة رسمیة ، فإنه یمد إلى أول یوم عمل موالي  قالاستحقاوقوع - 1ج

یوما فإن  30لأكثر من  زوال هذه القوة ، لكن إذا استمرت حصول قوة قاهرة : فیمتد الأجل بصفة تلقائیة إلى حین- 2ج

  ق.ت . 438/2لمادة الحامل یعفى نهائیا من تقدیم السفتجة للوفاء ویستعمل مباشرة حق الرجوع على الضامنین طبقا ل

القسوة في الأوراق التجاریة هو عدم  منح أجل للمدین في حالة عجزه عن الوفاء  من مظاهر التمدید القضائي :-ج

عند حلول أجل الإستحقاق ، ومع ذلك وضع المشرع حالتین أین یمكن للقاضي أن یمنح مهلة للمدین طبقا للمادة :  

  . 438-426تحلینا للمادة          464
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ل فإنه یجوز للحامل الرجوع على الضامنین وكذا الساحب نفسه إفلاس الساحب المشترط عدم تقدیم للقبو  حالة- 1ج

وللقاضي أن یمنح أجلا للضامن الذي رجع علیه الحامل رجوعا مسبقا شرط ألا یتجاوز هذا الأجل تاریخ الإستحقاق 

  الأصلي .

  فقد تناولت حالة القوة القاهرة . 438أما المادة 

تطبیقا للقاعدة " الدین مطلوب ولیس محمول " فإن على الحامل أن یطالب المسحوب علیه بالوفاء  مكان الوفاء :-/3

في المكان المنصوص علیه في السفتجة والذي یعد من البیانات الإلزامیة ، أما إذا خلت من ذكر  هذا المكان فیعتبر 

إعتبر هذا التوطین مشیرا إلى مكان الوفاء المكان المذكور بجانب إسم المسحوب علیه وإذا كانت السفتجة موطنة 

ویعتبر الشخص الموطنة لدیه السفتجة وكیلا عن المسحوب علیه لذلك إذا إمتنع عن الوفاء فإن الإحتجاج ینظم ضد 

  المسحوب علیه لا ضده ، وإنما یقع الأخطار بتنظیم هذا الإحتجاج لدیه بإعتبار أن السفتجة موطنة لدیه .

ة مسحوب علیه إحتیاطي وجب على الحامل أن یقدم السفتجة للوفاء في موطن هذا الشخص إذا وإذا تضمنت السفتج

كان موجودا في نفس جهة موطن المسحوب علیه الأصلي وإذا تدخل شخص من الغیر لقبول الوفاء وجب تقدیم 

  ق.ت . 451السفتجة له في موطنه شرط أن یكون موطنه في نفس مكان المسحوب علیه وهذا طبقا للمادة : 

المؤرخ في  05/02المعدلة بموجب قانون  414كذلك إعتبر المشرع التقدیم بأي وسیلة تبادل الإلكترونیة تقدیما للوفاء - 

06/02/2005 .  

  محل الوفاء :-/4

موضوع الوفاء هو المبلغ النقدي الذي تتضمنه السفتجة حیث یلتزم المسحوب علیه بدفع المبلغ الثابت عملة الوفاء :-أ

  قیمة هذه النقود أو لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر . لارتفاعي السفتجة بعدد النقود المحدد في السند ، دون أن یكون ف

وإذا كانت هذه النقود عملة أجنبیة كان للحامل إختیار أحسن الحلین بین قیمة العملة في تاریخ الإستحقاق أو قیمتها 

  في تاریخ الإستحقاق الفعلي .

لیس للشیك قوة إبراء مطلقة مثل النقود ، ولیس للمسحوب علیه إجبار الحامل أن یقبل  بشیك أو بحوالة :الوفاء -ب

  الشیك أو حوالة مسحوبة على بنك أو على البرید المركزي .

وبالرغم من ذلك یجوز للحامل قبول الشیك كوسیلة للوفاء ، ونظرا لإمكانیة تعرضه إلى خطر سقوط حقه لعدم تحریره 

  ق.ت . 429 – 428عدم الوفاء نص المشرع على إجراءات معینة في حالة الشیك دون رصید ، م :  جاجاحت
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الأصل عدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي ، إلا أن المشرع  ألزم الحامل بقبول  الوفاء الجزئي :- ج

ة  وإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن الوفاء الجزئي لما فیه مصلحة لهذا الأخیر ولكل الموقعین على السفتج

  ذمة الموقعین تبرأ بمقدار الجزء العروض .

والوفاء الجزئي مسموح به فقط للمسحوب علیه دون الضامنین ، فلة رفض المسحوب علیه الوفاء وعاد الحامل على - 

الذي جاء  415/2لنص المادة :  أحد الضامنین المطالبة بالوفاء ، فلیس لهذا الأخیر حق عرض الوفاء الجزئي طبقا

  خاصا بالمسحوب علیه فقط وهو حكم إستثنائي عن القواعد العامة .

  شروط صحة الوفاء :-/5

  یجب أن یكون الوفاء صحیحا ، أي أن تتوفر فیه شروط معینة : 3- 416/2

ولذلك یجب على الموفي بقیمة السفتجة أن یتأكد من صحة تسلسل  أن یتم الوفاء لحامل السفتجة الشرعي :- 1

  التظهیرات دون أن یكون مجبرا على التحقیق من صحة توقیعات المظهرین .

  . 416/3الوفاء عند الإستحقاق م : - 2

، أي دون أن یكون الموفى قد وفى بتدلیس أو خطأ جسیم أن یتم الوفاء دون تدلیس أو غش من المسحوب علیه :- 3

وقد أقام المشرع قرینة على صفحة الوفاء للحامل في تاریخ الإستحقاق وبعد التأكد من صحة تسلسل التظهیرات ، أما 

  الوفاء الحاصل قبل تاریخ الإستحقاق یتحمل المسحوب علیه مسؤولیة عمله ، فإذا

و أنها ضاعت ووقعت ظهر أن السفتجة التي وفاها المسحوب علیه قبل تاریخ الإستحقاق هي سفتجة مسروقة أ

معارضة من حاملها الشرعي بعدم الوفاء وقبل حلول تاریخ الإستحقاق فإن المسحوب علیه یلتزم بأن یوفي ثانیا للحامل 

  الشرعي ( من یدفع خطأ یدفع مرتین ) .

ا الشرعي ، وإذا أوفى المسحوب علیه بقیمة السفتجة في تاریخ الإستحقاق وهو یعلم أم من قدم له السفتجة لیس حامله

  وإنما سرقها أعتبر مناسبا .

ویستدل على الخظأ الجسیم مثلا بعدم تقید المسحوب علیه بالإجراءات المفروضة علیه كالوفاء رغم تلقیه معارضة 

صحیحة ، أو رغم وجود تزویر ظاهر في أحد بیانات السفتجة أو دون تلقي إخطار من الساحب في حالة السفتجة 

  ر .المتضمنة شرط الإخطا
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یتم عن طریق إسترداد السحوب علیه السفتجة مؤشرا بالوفاء من طرف الحامل ، وبهذه  415/1 إثبات الوفاء :-/6

الطریقة یمكن أن یثبت أن المسحوب علیه قد وفى بالسفتجة ، فإذا أوفى دون أن یطلب من الحامل التأشیر له 

، فإن هذا الحامل إذا أثبت حسن نیته فله أن یلتزم  بالمخالصة على السفتجة ، وقام بتظهیرها من جدید حامل آخر

  المسحوب علیه بأن یوفي له مرة ثانیة .

إذا إسترد المسحوب علیه السفتجة دون أن یؤشر علیها بوقوع المخالصة ، فإن وجود السفتجة بین یدي المسحوب علیه 

فیستطیع أن یثبت مثلا بأن السفتجة كانت یعتبر قرینة بسیطة على وقوع المخالصة ، یمكن للحامل إثبات عكسها ، 

  لدى المسحوب علیه من أجل القبول .

أما إذا بقیت السفتجة بین یدي الحامل ومؤشرا علیها بالمخالصة فإن ذلك یعد قرینة مؤقتة على أن المخالصة قد تمت 

شیر على المخالصة الجزئیة ویرد ، إلا إذا كان الوفاء وفاءا جزئیا فهنا یكتفي المسحوب علیه بطلب وصل بالوفاء والتأ

  السفتجة للحامل لیتمكن هذا الأخیر من الرجوع على الموقعین الآخرین بالجزء المتبقي .

القاعدة العامة في السفتجة أن لا یجوز المعارضة في الوفاء بها ، بأنه لا یجوز طلب دائن  المعارضة في الوفاء :-/7

  ق.ت) . 419یه ، ومع ذلك وضع المشرع إستنائیین : (م : الحامل بحجز مبلغها بین یدي المسحوب عل

بإشهار إفلاس الحامل ترفع یده على إدارة أموالة والتصرف فیها ولا یجوز له عندها الوفاء بما  حالة إفلاس الحامل :-أ

طار المسحوب علیه من دیون أو إستیفاء ماله من حقوق ، ویعود ذلك إلى وكیل التفلیسة ، لذلك یلتزم هذا الأخیر بإخ

  علیه بعدم الوفاء للحامل ولا یبقى أمام المسحوب علیه سوى الوفاء لوكیل التفلیسة الذي یمثل جماعة الدائنین .

للحامل حق المعارضة لدى المسحوب علیه ، فیخظره بضیاع السفتجة وبطلب منه عدم  حالة ضیاع السفتجة :-ب

: السرقة ، التلف ، وكل ما یؤدي إلى نزع السفتجة من حیازة الحامل الوفاء بقیمتها لمن یعثر علیها ، ویشمل الضیاع 

  ، كیف یتم الوفاء بالسفتجة الضائعة ، فإما أن یظهر حامل جدید لها ، وإما أن لا تظهر بید أحد .

في هذه الحالة یتولى القاضي الفصل في التواصل إلى من هو الحامل  حالة ظهور حامل جدید للسفتجة :-1ج

الشرعي ، ویتم النظر في ذلك على أساس التمییز بین ما إذا كان الحامل الجدید حسن النیة فیفضله حینئذ على المالك 

ة فتعطى الأولویة للحامل الحقیقي دعما للإئتمان التجاري وإستقرار التعامل بالسندات التجاریة ، أما إذا كان شيء النی

الشرعي الذي ضاعت منه السفتجة ، وللحامل الشرعي مقاضاة الشخص الذي وجد السفتجة أو سرقها أو إدعى زورا 

  بملكیته لها مدنیا وجزئیا .

هنا یجب التفرقة بین ما إذا كانت هذه السفتجة من عدة نظائر (نسخ)  حالة عدم ظهور حامل جدید للسفتجة :-2ج

  أم لا ؟
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یجب التفرقة بین ما إذا كانت النسخة الضائعة هي تلك الموقع علیها بالقبول أم أنها  إذا كانت من عدة نظائر :-1

  لیست كذلك؟

فإن الحامل أن یطالب الوفاء بمقتضى إحدى نسختها الأخرى التي  فإذا كانت السفتجة الضائعة غیر مقبولة :-أ

  ق.ت . 420یحوزها م : 

فلا یمكن للمسحوب علیه الوفاء للحامل إلا بناء على أمر من  خة الضائعة هي النسخة المقبولة :أما إذا كانت السن-ب

القاضي وعلى الحامل في هذه الحالة أن یقدم كفیلا یضمن رد قیمة السفتجة لمن قد یظهر في المستقبل على أنه هو 

  ق.ت . 421ذا لم یظهر أي شخص سنوات إ 03الحامل الشرعي الجدید ویسقط إلتزام الكفیل بمدة تتقادم ب 

سواء كانت مقبولة أو غیر مقبولة ثم فقدت أو على عدة نسخ  إذا كانت السفتجة محررة على نسخة واحدة :-2

  وضاعت جمیع النسخ ، فإن القانون قد خیر الحامل لإتباع إحدى الطرقتین :

ق.ت  422دفاتره التجاریة + تقدیم كفیل ، م إستصدار أمر من القاضي + إثبات الحامل ملكیته للسفتجة عن طریق -أ

.  

الحصول على نسخة جدیدة عن طریق الرجوع إلى المظهر الذي ظهر السفتجة وعن طریقه یسعى إلى الوصول -ب

إلى الساحب الذي یسحب له سفتجة مطابقة للسفتجة الأصلیة ویوقع علیها ، وتقدم بالتعاقب إلى جمیع الموقعین على 

ویحصل بذلك على تظهیر مطابق بمكانهم من المطابقة بالوفاء بموجبه ، وبلجأ إلى هذه الطریقة إذا السفتجة الجدیدة 

  ق.ت . 424كان الوقت الباقي لتاریخ الإستحقاق یكفي للقیام بهذه العملیة 

دین من أن هو الوفاء الذي یتم من غیر المدین الأساسي ، والقواعد العامة تجیز لغیر الم الوفاء بطریق التدخل :-/8

یقوم بالوفاء بدلا من المدین ، وتجیز للدائن أن یرفض هذا الوفاء إذا إعترض المدین على ذلك وأبلغه ، وتجیز كذلك 

للمدین الذي حصل الوفاء دون إرادته أن یمنع الموفي من الرجوع علیه إذا أثبت أن له مصلحة في عدم الوفاء ، كما 

الحاصل بطریق التدخل دون إعتراض المدین لا یعطي الحق للموفي بأن یحل أن القواعد العامة تقضي بأن الوفاء 

محل الدائن فیما یكون له من ضمانات تكفل الوفاء بالدین إلا إذا كان مقررا بنص خاص أو متفق علیه بین الدائن 

  ) قانون مدني .261-259- 258والموفي نفسه (م : 

بقیمة السفتجة ولكنه في ذات الوقت قید من حریة الحامل في قبول الوفاء أما المشرع التجاري فقد أجاز الوفاء بالتدخل 

ستبرأ بهذا  بالتدخل أو رفضه ، فرتب على رفض الوفاء المذكور سقوط حق الحامل في الرجوع على من كانت ذمتهم

  الوفاء .
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المشرع أي إهتمام  كما أن المشرع لم یعط للحامل حق رفض الوفاء عن طریق التدخل ، ومن جهة ثانیة لم یعط- 

  لموافقة المدین على هذا الوفاء بحیث أجاز وقوعه رغم إعتراض المدین .

وأخیرا فقد وضع المشرع الموفي المتدخل منزلة للحامل فیما یحوز من حقوق وما علیه من إلتزامات تجاه من جرى 

  وأخیرا لصالحه ومن یضمنه من الموقعین السابقین بالإضافة إلى ضامنیهم .

شترط في الوفاء بطریق التدخل أن یكون بكامل مبلغ السفتجة لا بجزء منه فقط ، ویحصل الوفاء في جمیع وی- 

الحالات التي یكون فیها للحامل حق الرجوع سواء كان ذلك قبل الإستحقاق أو في تاریخ الإستحقاق وإذا حصل في 

یوم الموالي لآخر یوم یجوز فیه عمل تنص على وجوب حصوله على الأكثر في ال 450تاریخ الإستحقاق فإن م 

  ق.ت . 414إحتجاج بعدم الوفاء ، أي في یوم العمل الثالث طبقا لنص المادة 

من الناحیة الشكلیة یجب أن یثبت الوفاء بطریق التدخل بمخالصة على السفتجة ذاتها یذكر فیها إسم المتدخل ، إسم 

، إعتبر حاملا لمصلحة الساحب ، وعلى المتدخل إخطار من  من تم التدخل لمصلحته ، فإذا أغفل ذكر هذا الأخیر

  وقع الوفاء لمصلحته خلال یومي العمل التالیین للتدخل .

  أما آثاره :

  لا یجوز للمتدخل تظهیر السفتجة .- 1

  براءة ذمة جمیع الموقعین اللاحقین لمن حصل الوفاء لمصلحته .- 2

  لمصلحته وكذلك إلتزام ضامنیه تجاه الموفي بالتدخل .إستمرار إلتزام الموقع الذي جرى الوفاء - 3

  إنقضاء حق الحامل بالرجوع على ضامنین السند مادام قد إستوفى قیمته .- 4

  تمتع الموفي بالتدخل بحق الرجوع بالدعوى الشخصیة ، إضافة إلى الدعوى الصرفیة له : وكالة أو الفضالة .- 5

  لملتزمین ، الساحب ، المظهر ، الضامن الإحتیاطي .....في حالة التراحم : برأة أكبر عدد من ا- 6

  في حالة التراحم لصالح ملتزم واحد : فتكون الأسبقیة لمن وفى .- 7

  الفصل الخامس : الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي

عنها ، فتبرأ ذمة المترتبة  الالتزاماتوقام المسحوب علیه بالوفاء فإن السفتجة تنقضي ومعها  الاستحقاقإذا حل تاریخ 

الموقعین علیها تبعا لذلك ، أما إذا رفض المسحوب علیه الوفاء لأي سبب كان ، فإن أحكام السفتجة تمنح الحق 
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ضامنین للوفاء ، ومن أجل ممارسة حق الرجوع بطریقة منظمة  باعتبارهمللحامل في هذه الحالة الرجوع على الموقعین 

وازن بین هذه المصالح ، فإن المشرع رسم إجراءات معینة بتعیین على الحامل تحمي مصالح جمیع الأطراف وتحقق الت

المسحوب علیه عن الوفاء بطریقة معینة دون غیرها  امتناععلى الحامل أن یثبت  فأشترطوباقي الأطراف القیام بها ، 

وألزم المظهرین أیضا على ،  الاحتجاجي لعدم الوفاء ، كما ألزم الحامل على الإخطار بهذا الاحتجاج الرسم، وهي 

  إخطار ضامنیهم ، وعلى هذا سندرس الموضوع في النقاط التالیة : 

  لعدم الوفاء . الاحتجاج- 1

  الإخطار لعدم الوفاء .- 2

  الرجوع الصرفي .- 3

 الاحتجاجلعدم القبول مع أحكام  الاحتجاجلقد جمع المشرع أحكام  ) :الامتناعلعدم الوفاء (إثبات  الاحتجاجأولا : 

  . الاحتجاجین، لذلك سندرس أحكام هذین  441- 443- 444- 427لعدم الوفاء في المواد : 

  تعریف مبرراته .- 1

  الإعفاء من تنظیمه .- 2

  مواعید تنظیمه .- 3

  إجراءات تنظیمه .- 4

  آثار تنظیمه .- 5

ل إتباعها من أجل إثبات ق.ت الطریقة التي یجب على الحام 427رسم المشرع في المادة  تعریفه ومبرراته : -/1

عن الوفاء بإجراء من كاتب الضبط ،  الامتناععن القبول أو  الامتناععن الوفاء وذلك بقوله : یجب إثبات  الامتناع

"           444عن الوفاء وذلك بنصه في المادة  الامتناعوجعل من هذا الإجراء الطریقة الوحیدة للإثبات فیما یخص 

  أي إجراء آخر یصدر عن حامل السفتجة " . جالاحتجالا یقوم مقام 

المسحوب علیه  امتناعوثیقة رسمیة تحرر من طرف كاتب الضبط لإثبات  الاحتجاجونلاحظ من خلال النصین أن 

  من قبول السفتجة أو وفائها .
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المسحوب علیه  امتناعإلى غلق باب النقاش حول مسألة  الامتناعویهدف المشرع من وراء هذا التنظیم لطریقة إثبات - 

من قبول السفتجة أو وفائها حینما یستعمل الحامل حقه في الرجوع لأن وجود وثیقة رسمیة صادرة من كاتب الضبط لها 

  حجیة مطلقة تمنع أي نقاش حول مدى حصول الواقعة من عدمها .

المتمثلة في واجب تقدیم السفتجة  للقبول أو الوفاء في  التزاماتهدلیلا على قیام الحامل بتنفیذ  الاحتجاجیعد تنظیم  - 

  المواعید القانونیة المقررة لذلك .

وسیلة للضغط على المسحوب علیه لما یحصل من إساءة لسمعته ومركزه المالي بإعتباره  الاحتجاجیعتبر تنظیم - 

  . وانهیارهمؤشرا على توقفه عن الدفع 

حتیاج لممارسة الحامل حقه في الرجوع فلا تقبل منه جراء آخر كبدیل عن الاوالملاحظ أن المشرع ، لا یقبل أي إ- 

بالدفع على ید المحضر  الأعذاررسالة عادیة حتى وإن كانت موصي علیها ومقترنة بإشعار بالوصول ، ولا یقبل منه 

  القضائي ، كما لا تفي المطالبة القضائیة التي یقوم بها الحامل ضد المسحوب علیه .

في المواعید القانونیة  الاحتجاجالأصل أنه یجب على الحامل تنظیم  لات الإعفاء من تنظیم الإحتجاج :حا -/2

، قد أعفى المشرع الحامل من ذلك ،  استثنائیةلممارسة حقه في الرجوع على ضامني السفتجة ، إلا أنه في حالات 

  أو قانونیة . اتفاقیةوهي إما 

، وأینا أن أطراف السفتجة یمكن أن یدرجوا شرط  الاختیاریةا عند دراسة البیانات تعرضنا له : الاتفاقیةالحالات -أ

أو بدون مصاریف ، وهو الشرط الذي یتمكن بموجبه الحامل الرجوع على الضامنین دون الحاجة  احتجاجالرجوع بدون 

  . الاحتجاجإلى تنظیم 

  وهذه الحالة هي التي أعفى المشرع الحامل من مطالبة الوفاء أصلا وتخص : الحالات القانونیة :- ب

  ق.ت . 427/6حالة إفلاس المسحوب علیه - 1

  حالة إفلاس الساحب المشترط عدم تقدیمها للقبول .- 2

  بعدم القبول . احتجاجحالة ما إذا سبق للحامل تنظیم - 3

  ق.ت . 438قا م یوم طب 30حالة القوة القاهرة التي تدوم أكثر من - 4

  : الاحتجاجالمواعید القانونیة لتنظیم -/3

  لعدم القبول عن عدم الوفاء . الاحتجاجتختلف مواعید تنظیم 
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، ولهذا فإن  الاستحقاقموعد تقدیم السفتجة للقبول عادة ما یمتد من تاریخ سحبها إلى تاریخ  عدم القبول : احتجاج-أ

السفتجة ، ولكن هذه  استحقاقعن القبول إلى تاریخ  الامتناعلعدم القبول یمكن أن یتم من تاریخ  الاحتجاجتنظیم 

القاعدة لیست مطلقة ، فقد یقوم الحامل بتقدیم السفتجة للقبول خلال فترة معینة كما هو الحال في السفاتج المستحقة 

خلال سنة من تاریخ إنشائها ، أو السفاتج التي الدفع بعد فترة من الإطلاع علیها حیث یوجب تقدیم على القبول 

عدم القبول خلال نفس الفترة  احتجاجتتضمن شرط تقدیمها القبول خلال فترة معینة ففي هذه الحالات یجب تنظیم 

فإذا صادف أن عرضت السفتجة للقبول على المسحوب علیه في آخر الیوم الموالي للتقدیم  اتفاقاالمحددة قانونا أو 

في نفس هذا الیوم أي في  الاحتجاجوقد أجاز للحامل إذا رفض  المسحوب علیه القبول في الأخیر أن یحرر  الأول ،

  الیوم الموالي لیوم العرض الذي صادف آخر یوم في الموعد القانوني .

  ونمیز بین حالتین : لعدم الوفاء : الاحتجاج- ب

إذا رفض المسحوب علیه الوفاء بقیمة السفتجة المستحقة الدفع بمجرد  حالة السفتجة المستحقة الدفع لدى الإطلاع :- 1

سنة من تاریخ إنشاءها ،  انقضاءوحتى  وفاء في أي یوم منذ تاریخ امتناعهلعدم ال الاحتجاجالإطلاع فللحامل تنظیم 

  .لیوم المواليفي ا الاحتجاجوإذا حدث أن قام الحامل بالمطالبة بالوفاء في الیوم الأخیر فیجب علیه تنظیم 

بالنسبة  الاحتجاجینظم  حالة السفتجة المستحقة الدفع في یوم معین أو بعد مدة من إنشاءها أو الإطلاع علیها :- 2

یوم الموالیة للیوم الذي تجب فیه السفتجة ونشیر إلى الصعوبات التي یمكن أن تنشأ  20لهذا النوع من السفاتج خلال 

تقدیم السفتجة للوفاء  بخصوص مواعید 414هذه المدة المنصوص علیها في المادة  اختلافعلى أرض الواقع نتیجة 

  لأنه یوم خالص للمسحوب علیه . الاحتجاجذاته لا یجوز فیه تحریر  الاستحقاقمع العلم أن یوم 

  إجراءات تنظیم الإحتجاج :-/4

ویتم هذا  441و  427یه المادتین لدى كاتبة ضبط المحكمة المختة وذلك طبقا لما نصت عل الاحتجاجیتم تحریر 

أن  اتضحفي موطن الشخص الذي كان یجب علیه الوفاء بالسفتجة أو في آخر موطن معروف له ، وإذا  الاحتجاج

  . 442هذا العنوان غیر فعلي أو غیر حقیقي كأن یكون البیان مزیفا أوجب المشرع إجراء تفتیش مسبق 

) أو كان هناك قابل بطریق التدخل أو كانت احتیاطيعند الحاجة (م.ع  وإذا كانت السفتجة تتضمن أشخاصا لوفائها

بتوجیه إنذار للشخص  الاحتجاجلهؤلاء الأشخاص ویتم تحریر  الاحتجاجموطنة لدى شخص آخر فیجب أن یوجه 

للحامل  ویترك له صورة منه أما الأصل فیسلم الاحتجاجحرر الضابط  امتنعالمطالب بقبول السفتجة أو وفائها ، فإذا 

  لیستعمله في ممارسة حق الرجوع .

  ق.ت . 443على الشكل التالي طبقا للمادة :  الاحتجاجویكون 
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  وعبارات التظهیر القبول والضمان . واختیاریةصورة حرفیة لنص السفتجة بكل ما تتضمنه من بیانات إلزامیة -أ

  لدفع .إنذار بالدفع ینذر بموجبه الضابط الشخص الموجب علیه الوفاء با-ب

  ذكر ما إذا كان الشخص المطلوب حاضرا أو رفضه .- ج

  أو العجز عن التوقیع أو رفضه . الامتناعأسباب -د

  لم تنص على جزاء معین لتخلف أحد هذه البیانات؟ 443ونلاحظ أن المادة : 

فعلا إلى المطلوب منه الوفاء ویرى الفقه أنه یجب التفرقة بین البیانات الجوهریة مثل البیانات المتعلقة بتقدیم السند 

  وإنذاره بالوفاء ورفضه لذلك .

 الاحتجاج اعتبرفإذا تخلفت أحد هذه البیانات  بالاحتجاجوإرفاق صورة من السفتجة  الاحتجاجوالبیان المتعلق بتاریخ 

  باطلا ولا یرتب أي أثر .

أحد المظهرین أو بیان أسباب الرفض  ماسبینما البیانات الأخرى مثل ذكر ما إذا كان الشخص حاضرا أو غائبا أو 

  هي غیر جوهریة وبالتالي لا یترتب على غیابها البطلان .

  : الاحتجاجآثار تنظیم -/5

  الآثار التالیة : الاحتجاجیترتب على تنظیم 

  . امتنعیعد دلیلا على تقدیم السفتجة للقبول أو الوفاء (حسب الحالة) ولكن المسحوب علیه - 1

  والتي تكون للحامل في مواجهة الساحب والمظهرین . الاحتجاجم الدعوى (سنة) من تاریخ تسري مدة تقاد- 2

  لا ینتج سوى آثار حوالة الحق . الاحتجاجالتظهیر اللاحق لتنظیم - 3

  . من القانون التجاري 440یصبح للحامل حق الحجز التحفظي على منقولات المدین طبقا للمادة : - 4

  أن المسحوب علیه توقف عن الدفع وبالتالي إشهار إفلاسه . اعتبارفي  الاحتجاجیفید - 5

نظرا للعلاقات التجاریة التي تتمیز بالتداخل والسرعة ، فإن  ق.ت : 430ثانیا : الإخطار بعدم القبول أو الوفاء 

بهدف إخبارهم بحقیقة الأمر  المسحوب علیه عن القبول أو الوفاء بامتناعالمشرع ألزم الحامل القیام بإخطار الضامنین 

وتمكینهم من القیام بما یتطلبه الموقف لمواجهة إجراءات الرجوع علیهم وقیامهم بدورهم بممارسة نفس الحق ضد 

  ضامنیهم .
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أو لیوم التقدیم في حالة  الاحتجاجأیام الموالیة لیوم  10المشرع أن یجري الحامل هذا الإخطار خلال  أشترطوقد 

بدون مصاریف إلى من ظهر له ، وقد ألزم المشرع كاتب الضبط بإخطار الساحب مباشرة برسالة الرجوع  اشتراط

لدیه ، وبعد ذلك یلتزم كل مظهر بإخطار المظهر  الاحتجاجساعة من تاریخ تسجیل  48موصى علیها في ظرف 

حب ، ویجب أن یبین فیه السابق المباشر خلال یومي العمل الموالیین لیوم تسلمه الإخطار إلى أن یصل إلى السا

أسماد وعناوین من وجهوا الإخطارات السابقة ، ویعتبر الإخطار حاصلا في موعده إذا كان یحمل ختم البرید في آجاله 

  تاریخ توقیع ختم البرید ولیس بتاریخ الوصول . الاعتبار، فیؤخذ بعین 

ل ولا المظهر مهملین وإنما یعطي الحق لمن إن عدم الإخطار لا یؤدي إلى سقوط الحق في الرجوع فلا یعتبر الحام

تضرر من جراء عدم الإخطار بأن یطالب المتسبب في الضرر بالتعویض ، شرط ألا یتجاوز ذلك قیمة السفتجة ، 

ومن یتلقى الإخطار إذا كان له ضامن یجب علیه أن یخطره أیضا خلال یومي العمل الموالیین لتاریخ تسلمه الإخطار 

.  

معین للإخطار ، فیمكن أن یتم بأي شكل سواء برسالة موصي علیها أو على  لمشرع لم ینص على شكلوالملاحظ أن ا

  . Emailید محضر ، أو عن طریق فاكس أو رسال 

  ثالثا : الرجوع الصرفي :

فإن المشرع  الاستحقاقالمسحوب علیه الوفاء بقیمتها للحامل في تاریخ  امتنعإذا زالت ضمانات الوفاء بالسفتجة أو 

" یمكن للحامل الرجوع على  426/1قرر للحامل حق الرجوع على الضامنین للمطالبة بالوفاء ، وقد نصت على ذلك م 

  المظهرین والساحب وباقي الملتزمین ، في ........ " .

  م القبول .عد احتجاجإذا كان قد نظم  احتجاج: وهي الأصل یمكن أن لا ینظم  الاستحقاقعدم الوفاء في تاریخ - 1

عدم قبول السفتجة : القبول من ضمانات السفتجة للوفاء فإذا رفض المسحوب علیه قبول السفتجة سواء بصفة - 2

جزئیة أو كلیة یكون أحد ضماناتها قد سقط وبسقوط الضمان یسقط الأجل ویصبح من حق الحامل الرجوع على 

كون السفتجة غیر متضمنة بیانا یحظر تقدیمها للقبول ، شرط أن ت الاستحقاقتاریخ  انتظارالضامنین في الحال دون 

  لم تنص السفتجة شرط الرجوع دون مصاریف. لعدم القبول في موعده القانوني ما الاحتجاجویتم الرجوع بعد تنظیم 

المسحوب علیه أو توقفه عن الدفع أو الحجز على أمواله دون طائل : یعد ذلك نقصا في ضمانات الوفاء  سإفلا- 3

، إذ یكفي  الاحتجاجودون تحریر  الاستحقاقتاریخ  انتظارسفتجة ، فیكون للحامل حق الرجوع على الضامنین دون بال

  تقدیم الحكم بشهر الإفلاس .
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ى أمواله دون كفایتها لتسدید دیونه ودون صدور حكم بشهر إفلاسه ، أما في حالة توقفه عن الدفع أو الحجز عل

وهذا ما نصت علیه  الامتناععن  احتجاجافللحامل أیضا الرجوع على  الضامنین بشرط أن یكون قد طلب الوفاء ونظم 

  . 427/5م : 

لم یوقع  لأصلي بالسفتجة ماأن الساحب هو المدین ا باعتبارم السفتجة للقبول : یدإفلاس الساحب المشترط عدم تق- 4

المسحوب علیه بالقبول ، وما دام الشرط یحظر تقدیمها للقبول فإن الساحب یبقى مدینا أصلیا بها دائما ، ولا مجال 

بالمسحوب علیه ، فإذا أفلس الساحب أعتبر ذلك نقصا في ضمانات الوفاء ، وعل ذلك قرر المشرع للحامل  لاستبداله

بعدم الوفاء إذ یكفي تقدیم  احتجاجولا یشترط هنا تنظیم  الاستحقاقضامنین قبل حلول تاریخ الحق في الرجوع على ال

  حكم بشهر الإفلاس .

لم یتعرض المشرع إلى حالة توقف الساحب عن الدفع أو حجز أمواله دون طائل مع أن الحالتین تكاد تكونان 

  متطابقتین .

  *أحكام الرجوع الصرفي :

لى السفتجة ملزمین بها على وجه التضامن ، وبذلك یحق للحامل إذا لم یستوف قیمتها الرجوع یعتبر جمیع الموقعین ع

ویرجع الحامل على  من القانون التجاري 432:  المادةالضامنین له شأنه في ذلك شأن الحامل  على الموقعین السابقین

  یلي : الضامنین ما

  مبلغ السفتجة التي لم یتم الوفاء بقیمتها .- 1

  والإخطارات وغیرها من النفقات . الاحتجاجمصاریف - 2

فیطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم حسب سعر الخصم الرسمي  الاستحقاقوإذا أقیمت دعوى الرجوع قبل تاریخ 

  . 433لدى البنك الوطني المركزي في تاریخ رفع الدعوى طبقا للمادة 

بقیمة السفتجة للحامل فإنه یرجع على ضامنیه بكل ما وفاه وبكل  وإذا كان الأمر یتعلق برجوع أحد الضامنین الموفي

  ما دفعه من مصاریف .

  *ویتم الرجوع إما :
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المطالبة القضائیة لتجنیب  انتظارعندما یقبل من تم الرجوع علیه الوفاء بقیمة السفتجة دون  بطریقة ودیة :-1

 بالاحتجاجأن یطلب تسلیمه السفتجة مرفقة  435/1المصاریف عن التقاضي ، وفي هذه الحالة یجوز الموفي حسب م 

  وإیصال بالإبراء مقابل التسدید .

  ویحق لكل مظهر أوفى قیمة السفتجة أن یشطب تظهیره وتظهیر من تبعه فیها 

وإذا كانت السفتجة مقبولة جزئیا وتم الرجوع إثر ذلك ، فلمن سدد المبلغ الذي لم قبل في السفتجة أن یطلب ذكر هذا 

دید على السفتجة وإعطائه إیصالا به ، ویجب على الحامل بالإضافة إلى ذلك أن یسلم له نسخة مصادق علیها التس

  ق.ت . 436من السفتجة  مع الإحتجاج لیتمكن من إقامة دعوى الرجوع فیما بعد وهذا ما جاء في نص المادة 

قیمة السفتجة نقدا وكان بحاجة إلى  لم یتمكن الحامل من الحصول علىوإذا  أما عن طریق سفتجة الرجوع :-2

المشرع الحامل من أن  سیولة ، كما أن إستیفاء قیمة السفتجة عن طریق القضاء قد یستغرق وقتا طویلا لذلك فقد مكن

مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع ویخصمها لدى أحد البنوك  أو أن  لیهعیسحب السفتجة على الضامن الذي یرید الرجوع 

  ق.ت . 445ه الذي یقبل بذلك مستفیدا منها ، وهذا ما یعرف بسفتجة الرجوع وهذا ما نصت علیه م یجعل أحد دائنی

لیس الحامل ملزما بإتباع طریق الرجوع الودي أو سحب سفتجة الرجوع بل یحق له أن یقیم  الرجوع القضائي :-3

فع دعوى على أحد الملتزمین فإنه بإمكانه الدعوى مباشرة على الملتزمین بالسفتجة منفردین أو مجتمعین ، وكذلك إذا ر 

أن یرفع دعوى على ملتزم آخر إذا تبین له أن من أقام علیه الدعوى في بادئ الأمر غیر قادر على وفاء قیمة السفتجة 

  ق.ت . 432/4م : 

حتى لا  قرر المشرع للحامل جوازا توقیع الحجز التحفظي على منقولات الملتزم الصرفي الضامنالحجز التحفظي :-4

فضلا على أن  تتاح له فرصة تهریب أمواله في الفترة الواقعة ما بین رفع دعوى الرجوع علیه وصدور الحكم فیها ،

  على الحجز التحفظي وبنیت شروط صحته وهي : 440توقیع الحجز یسيء إلى سمعة المدین الصرفي وقد نصت م 

  كالمستفید ، أو المظهر إلیه ، أو من أوفى بالسفتجة كالمتدخل أو الضامن . أن یقدم طلب الحجز حامل السفتجة :-أ

  وهي دلیل على أن الحامل قدم السفتجة للوفاء . أن یكون الحامل قد حرر إحتجاج عدم الوفاء :-ب

منقولات الساحب ، المسحوب علیه والمظهرین وكذا  أن یكون المحجوز علیه أحد الملتزمین صرفیا بالسفتجة :- ج

  الضامنین الإحتیاطیین ، وسواء كان تاجرا أو غیر تاجر .

أن یستحصل الحامل على إذن من القاضي بإقامة الحجز على أموال المدین المستهدف للمطالبة بالرجوع تمهیدا -د

  للتنفیذ علیها عند صدور الحكم .
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(ویعود هذا الحق لكل موقع على السفتجة متى سدد قیمتها) ومن خلاله فإنه یجوز  432/3*هذا وقد قررت المادة : 

  لكل ملتزم في السفتجة الرجوع على بعضهم البعض .

وعلیه إذا أوفى المسحوب علیه فإنه له أن یرجع على الساحب إذا كان هذا الأخیر لم یقدم مقابل الوفاء على أساس 

بلا سبب ، وقد یكون المسحوب قبل السفتجة بطریق التدخل ففي هذه الحالة یخیر الفضالة أو الوكالة أو الإثراء 

  المسحوب علیه إما على أساس الدعوى الصرفیة أو العادیة .

  كذا إذا تدخل المسحوب علیه للوفاء فله أن یرجع على أحد المظهرین .و 

  یمتها .كذلك یجوز للساحب عند الوفاء الرجوع على المسحوب علیه إذا لم یوف ق- 

  یجوز للمظهر الرجوع على أحد المظهرین ولكن السابقین دون اللاحقین . كذلك- 

والموفي بطریق التدخل : یرجع على الملتزمین السابقین وعلى المظهر المضمون  الاحتیاطيوكذلك الحال الضامن 

  على أساس دعوى الوكالة أو دعوى الكفالة .

  . ن القانون التجاري 434 المادةصاریف أما موضوع الرجوع : قیمة السفتجة + الم

  الفصل السادس : سقوط حق الرجوع

أراد المشرع أن یوازن بین المصصالح المختلفة في السفتجة ، فقد قدر أن القسوة على المدین الصرفي یجب أن یقابلها 

  یقظة من جانب الداین تجعله جدیرا بما أولاه من رعایة .

القانون الحامل من جهة أولى بأن ینشط في المطالبة بحقه وأن یقوم بما فرضه علیه من وتحقیقا لهذه الغایة فقد ألزم 

واجبات ضمن المواعید المحددة لها تحت طائلة إعتباره مهملا وسقوط حقه بالتالي بالرجوع على المدینین بالإلتزام 

علقة لمدة غیر معقولة ، فقدر خیر الصرفي ، ومن جهة أخرى لم ینشأ القانون أن یبقى مراكز الملتزمین بالسفتجة م

  وسیلة لبلوغ هذا الهدف تكون بوضع مواعید قصیرة لحیاة الإلتزام الصرفي ، علیه سنتناول بحث الموضوعین التالیین :

  السقوط بسبب الإهمال .- 1

  السقوط لعلة التقادم .- 2

  أولا : السقوط بسبب الإهمال :

  لمواعید التي حددها القانون للقیام ببعض الواجبات السقوط جزاء للحامل المهمل الذي لم یراع ا
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  حالات السقوط بسبب الإهمال .- 1

  خصائص الإهمال .- 2

  ق.ت وهي : 437حالات الإهمال: نصت علیها م : -/1

عدم تقدیم السفتجو الواجبة الدفع بمجرد الإطلاع إلى المسحوب علیه لوفائها خلال مدة سنة من تحریرها ، كذلك -أ

ولها خلال مدة سنة من السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع علیها إلى المسحوب علیه لقب عدم تقدیم

  تحریرها أیضا .

  ومدة السنة هذه یمكن للساحب أن یمددها أو یقصرها ، أما المزهرین فلي لهم إلا تقصیرها .

معینة إلى المسحوب علیه لقبولها ، فإذا كان عدم تقدیم السفتجة المشتملة على شرط التقدیم للقبول خلال مدة -ب

الساحب هو الذي أدرج الشرط فإن الحامل یسقط حقه تجاه جمیع المظهرین أما إذا كان الشرط قد وضعه أحد 

  المظهرین فیسقط حق الحامل المهمل بالرجوع على هذا المظهر وحده .

سفتجة للقبول ، وجالة السفتجة المستحقة الدفع بعد عدم تنظیم إحتجاج عدم القبول وذلك في حالتي وجوب تقدیم ال- ج

  مدة معینة من الإطلاع علیها ، وحالة السفتجة المشترط تقدیمها في المهلة المحددة لذلك .

أما في غیر هاتین الحالتین فلا یترتب على عدم اتنظیم الإحتجاج سوى الحرمان من حق الرجوع قبل میعاد الإستحقاق 

ه في تقدیم السفتجة للوفاء في موعد الإستحقاق ، وأن تخلف المسحوب علیه عن الوفاء ینظم ، ویحتفظ الحامل بحق

  عندئذ الإحتجاج لعدم الوفاء ویرجع على الموقعین .

  یوم) . 20عدم تنظیم الإحتجاج لعدم الوفاء في موعده القانوني (-د

  في المواعید المقررة لذلك . عدم تقدیم السفتجة المشتملة على شرط الرجوع بدون مصاریف لوفائها- ه

  خصائص السقوط بسبب الإهمال :-/2

یرتب الإهمال سقوط حق الرجوع على الضامنین فقط ، أما المدین الأصلي لا یمتد إلیه أثر الإهمال ، وعلیه 

لم  فالمسحوب علیه القابل یبقى ملزما بالوفاء بالسفتجة في مواجهة الحامل رغم إهماله وكذلك یبقى الساحب الذي

  یوصل مقابل الوفاء ملتزما أیضا تجاه الحامل المهمل .

ومن الملاحظ أیضا أن السقوط بسبب الإهمال لا یمس إلا الدعاوى الصرفیة دون الدعاوى العادیة ، مثل دعوى - 

  المطالبة بمقابل الوفاء والدعاوى التي تستند إلى العلاقة الأصلیة للحامل ودعاوى الإثراء بلا سبب وغیرها .
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التمسك بالسقوط بسبب إهمال الحامل ، لأن السقوط لا یعتبر  ولا یشترط أن یكون قد لحق ضررا بالمدین الذي یرید- 

  تعویض ، ولهذا لا یكون مشروطا بوقوع الضرر .

ویجب الإشارة أیضا إلى أن السقوط لیس من النظام العام ، فلا یجوز للقاضي أن یحكم به من تلقاء نفسه ، بل یجب - 

تمسك صاحب المصلحة فیه ، كما یمكن التنازل عنه ، وما شرط الرجوع بدون مصاریف هو صوره من صور أن ی

  التنازل المسبق عن التمسك بالسقوط ، والسقوط دفع موضوعي یجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى .

  ثانیا : التقادم :

خلال مدة معینة وإلا خضع هذا الحق للتقادم ، وجعل هذه المدة ألزم المشرع حامل الورقة التجاریة أن یطالب بحقه من 

  أشهر حسب الحالة . 6سنوات و  3قصیرة مقارنة بمواعید التقادم المعروفة في القواعد العامة ، وتتراوح هذه المدة بین 

المسحوب علیه والتقادم الصرفي یتسع لیشمل جمیع الملتزمین بالسفتجة عكس السقوط بسبب الإهمال الذي لا یشمل 

  القابل والساحب الذي لم یوصل مقابل الوفاء إلى المسحوب علیه .

ویستفاد من النص المذكور أن التقادم  من القانون المدني 461:  المادةنصت علیه  نطاق التقادم الصرفي :-/1

جة عن السفتجة والناشئة یسري على الحقوق الناشئة مباشرة عن إصدار السفتجة أو تداولها ووفائها دون الحقوق الخار 

  عن علاقات سابقة بین أطرافها .

  الإلتزامات التي تسري علیها التقادم الصرفي :-أ/

  دعوى الحامل على المسحوب علیه القابل .- 1

  دعوى الحامل على المسحوب علیه  القابل .- 2

الإستحقاق وعلى ضامنه دعوى الحامل على الساحب الذي أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه بتاریخ - 3

  الإحتیاطي .

  دعوى الحامل على المظهرین وضامنیهم الإحتیاطیین .- 4

  على القابل بطریق التدخل . دعوى الحامل- 5

  دعوى الملتزم الموفي على الموقعین السابقین الذین یضمنوه .- 6
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رى الوفاء لمصلحته وعلى دعوى الضامن الإحتیاطي أو الموفي بطریق التدخل على الشخص المضمون أو الذي ج- 7

  ضامنیه الآخرین .

  الإلتزامات التي لا تسري علیها التقادم الصرفي :- ب/

  سنة سواء كان أصل الدین مرئیا أو تجاریا : 15تخضع للتقادم الخاص بها 

دعوى الحامل على من ظهر له السفتجة للمطالبة بالقیمة الواصلة ودعوى كل مظهر على المظهر السابق لنفس - 1

  لغرض .ا

  دعوى الحامل المقامة على المسحوب علیه للمطالبة بمقابل الوفاء الذي إنتقل إلیه بقوة القانون .- 2

  دعوى الساحب الذي أوفى قیمة السفتجة للحامل على المسحوب علیه لإسترداد مقابل الوفاء .- 3

الملتزم الذي حصل التدخل دعوى الضامن الإحتیاطي على المضمون والقابل أو الموفي بطریق التدخل على - 4

  لمصلحته متى كانت هذه الدعوى مؤسسة على أحكام الكفالة أو الوكالة أو الفضالة .

دعوى الحامل المهمل على الساحب الذي لم یوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه بتاریخ الإستحقاق والتي - 5

  أساسها الإثراء بلا سبب من طرف الساحب .

، وجعلها مواعید قصیرة مقارنة بتلك المنصوص  من القانون التجاري 461 المادةنصت  الصرفي :مواعید التقادم -/2

  أشهر . 6مواعید بحسب الملتزم المدعى علیه وهي : ثلاثة ، سنة ،  03علیها في القواعد العامة وقسمها إلى 

المسحوب علیه القابل أو ضامنه وتتقادم هذه الدعاوى المقامة على  الدعاوى على المسحوب علیه القابل :-أ

سنوات على تاریخ الإستحقاق مهما كانت صفة المدعي ، وتبدأ مدة التقادم من تاریخ  03الإحتیاطي بمضي 

  الإستحقاق الثابت في السفتجة حتى ولو كان للحامل حق طلب الوفاء قبل هذا التاریخ .

دة ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ تقدیم هذه السفتجة للوفاء ، وإذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الإطلاع علیها فإن م

أما السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع علیها فإن مدة التقادم المذكورة تسري منذ إنتهاد المدة المعینة 

  من تاریخ القبول أو من تاریخ الإحتجاج لعدم القبول .

ق أحیانا في السفتجة التي تستحق الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة من وتثور الصعوبة في تعیین میعاد الإستحقا

الإطلاع فیما إذا لم تقدم السفتجة أصلا للوفاء أو للقبول ضمن المهلة القانونیة المحددة ، أو لم ینظم الإحتجاج اللازم 

تد في مثالنا هذا من یوم إنشاء بشأنها ، فهل یوم الإستحقاق هو الوقت الذي یستطیع فیه الدائن المطالبة بدینه وهو یم
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السفتجة الذي یعتبر هو تاریخ إستحقاقها الفعلي أو من إنقضاء المیعاد المنصوص علیه فیها محسوبا من تاریخ 

  الإنشاء بالنسبة للسفاتج المستحقة بعد مدة من الإطلاع .

لوفاء والغالب هو هذا الرأي أي بعد سنة من أم أن مدة التقادم تبدأ من إنقضاء الموعد المحدد قانونا لتقدیم القبول أو ا

  سنوات . 03إنشاءها یبدأ في حساب مدة 

  دعاوى الحامل على الساحب أو المظهرین :- ب

تنقضي بمرور سنة من تاریخ الإحتجاج  المحرر في المدة القانونیة أو من تاریخ الإستحقاق            إذا كانت 

  مصاریف .السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بدون 

أشهر من الیوم الذي وفى فیه المظهر  6وهي   دعاوى المظهرین تجاه بعضهم البعض  أو على الساحب :-ج

  السفتجة أو من یوم إقامة الدعوى علیه .

  / إنقطاع التقادم ووقفه :2

من القانون  317لأسباب معینة جاءت في مجملها في المادة :  تقضي القواعد العامة أن التقادم ینقطعالإنقطاع : - 

، وهي المطالبة القضائیة والتنبیه بالدفع والحجز والتقدیم طلب لقبول حق الدائن في تفلیسه المدین أو كل إجراء  المدني

إلى إنقطاع التقادم  یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السیر في إحدى الدعاوى ، وهذه الأسباب هي نفسها التي تؤدي

سنوات أو  03الصرفي وتؤدي إلى عدم إحتساب المدة التي إنقضت وبدأ تقادم جدید مدته هي نفس المدة السابقة أي 

  أشهر حسب الحالة . 6سنة أو 

  التقادم الجدید من وقت زوال سبب الإنقطاع . يویسر 

صدور حكم أو إعتراف بدین  كان سبب الإنقطاع إلا أن المشرع وإستثناءا عن الواعد العامة فإنه نص على أن إذا

ق.ت والعبرة  461سنة وهذا ما أكدته م  15لسبب مستقل فإن المدة الجدیدة للتقادم تحسب وفقا للقواعد العامة وهي 

من تغییر مدت التقادم في هذه الحالة هو أن حق الحامل في هاتین الحالتین ینفصل عن السفتجة ویرتبط بالحكم أو 

  اف بالدجین بموجب سند مستقل .الإعتر 

المقصود به أن تقع حادثة ما تسبب وقف حساب التقادم وبناء على ذلك لا تحتسب الفترة التي یستمر  وقف التقادم :- 

فیها هذه الواقعة ضمن مدة التقادم وتحسب فقط المدة السابقة والمدة التالیة لتلك الحادثة ، ولم یذكر المشرع أسباب 

من القانون  316 المادةنون التجاري ، وطبقا للقواعد العامة التي نص بشأنها المشرع الجزائري حسب الوقف في القا
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، وطبقا لنص المادة التقادم بوقف بسبب نقص الأهلیة وحالة الغائب والمحكوم علیه بعقوبة جنائیة إذا كانت  المدني

  سنوات . 03سنوات ولهذا فإن هذه الأسباب لا تخص التقادم الصرفي لأن أقصى مدة فیه هي  03تزید عن 

  *آثار التقادم :

تزام الصرفي وبراءة ذمة المدین به ، ومع ذلك یبقى في ذمة المدین یترتب على الحكم بقبول الدفع بالتقادم إنقضاء الإل

  إلتزام طبیعي أو أخلاقي .

  الدفع بالتقادم لیس من النظام العام ، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .- 

  إن أثر التقادم لیس من النظام العام ، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .- 

أثر التقادم نسبي بمعنى أنه لا یمس إلا إلتزام المدین الذي تمسك به دون إلتزام سائر المدینین الصرفیین الآخرین  إن- 

  ، عملا بمبدأ إستقلال التوقیع في السندات التجاریة .

لمدة دون ولما كان الإلتزام الصرفي مؤسسا على قرینة مفادها أن الدائن قد إستوفى حقه وما كان لینتظر طول تلك ا- 

المطالبة بحقه فإن هذه القرینة یجوز إثبات عكسها بتوجیه الیمین إلى المدین المتمسك بالتقادم وقد نصت على ذلك 

، وبموجب هذه المادة یحلف أنه قام فعلا بالوفاء فإذا حلف طبق التقادم وإذا نكل من القانون التجاري 461/6:  المادة

  سقطت القرینة .

  ند لأمرالباب الثاني : الس

  البیانات التي یتضمنها السند لأمر :-/1

  أ)البیانات التي تعتبر شرطا لصحته :

لاحظنا في السفتجة أن المشرع إستغنى عن شرط لأمر بكلمة سفتجة ، وجعلها  شرط الأمر أو عبارة سند لأمر :- 1

ي السند لأمر أن تذكر كلمته ، قابلة للتداول ولو لم تكن تتضمن شرط لأمر ، وخلافا لذلك فإن المشرع لم یشترط ف

، إذن إما أن یقال أتعهد بأن أدفع لأمر أو أن یقال " أتعهد  465/1ولكن من اللازم ذكر شرط لأمر طبقا للمادة 

  بموجب هذا السند لأمر " .

التعهد بدفع مبلغ معین للمستفید أو لأمر المستفید أو لأم المستفید في تاریخ معین بینما یكون البیان  شرط التعهد :- 2

  في السفتجة بصیغة أمر شخص ثالث وهو (م.ع) بدفع مبلغ معین للمستفید .
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مر طبقا للمادة السند لأ استحقاقالمواعید التي تحدد بموجبها السفتجة هي نفسها مواعید تحدید  : الاستحقاقمیعاد - 3

المشرع أن یعرض  اشترطوتجدر الملاحظة أنه إذا كان السند مستحق الأداء بعد مدة معینة من الإطلاع علیه  467

السند على المحرر خلال سنة من إنشائه للتأشیر علیه بما یفید الإطلاع ، ویجب أن یكون هذا التأشیر مؤرخا وموقعا 

،  احتجاجخ هذا التأشیر فإن رفض المحرر التوقیع وجب إثبات رفضه بموجب من تاری الاستحقاقعلیه ، وتبدأ مدة 

  . 471هذا ، هو تاریخ سریات المدة ، وهذا ما نصت علیه المادة  الاحتجاجویعتبر تاریخ 

شائه هو مكان الدفع وهو سكان إما أن یعین في السند وإما ألا یعین ، وفي هذه الحالة یعد مكان إن مكان الوفاء :- 4

مع العلم أنه إذا لم یعین مكان الإنشاء ، فإنه المكان الموجود أمام إسم المحرر یعد مكانا  466المتعهد طبقا لمادة 

للإنشاء ، وتعیین مكان الوفاء لا یعوض تعیین مكان الإنشاء ، والسند الذي یخلو من مكان إنشاء ولا یوجد له مكان 

  المقرر یعتبر باطلا بصفته سندا لأمر . اسمإلى جانب 

(أي المستفید) وعلیه لا یجب أن یكون السند لأمر محررا للحامل كما لا  تعیین الشخص الواجب الدفع له أو لأمره :- 5

لم تذكر أن موضوع سحب السفتجة لذات الساحب یطبق  467یجوز أن یكون المحرر هو نفسه المستفید ، لأن المادة 

  مر .على السند لأ

  لإخلاف بین هذا البیان ومثیله بنسبة للسفتجة الأهلیة . تاریخ الإنشاء ومكانه :- 6

  كذلك لا یوجد خلاف بینه وبین مثیله بالنسبة للسفتجة . توقیع المحرر :- 7

  إغفال البیانات :- ب)

على أنه إذا خلا السند لأمر من أحد البیانات المبینیة في المادة السابقة فإنه لا یعتبر سند لأمر  466نصت المادة  

  إلا في الأحوال المنصوص في الفقرات التالیة :

  یكون واجب الدفع لدى الإطلاع علیه . الاستحقاقإن السند لأمر الذي لم یعین فیه تاریخ - 1

ند لأمر تعیین خاص فیعد مكان إنشائه هو مكان للدفه وهو نفس المكان الذي یوجد فیه مقر ذا لم یكن في السإ- 2

  المتعهد بالدفع .

  أحكام السند لأمر :-/2

على أنه : تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فیما لا یتعارض مع طبیعته ، وذلك  467نصت المادة 

  في الأحوال التالي :
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  . 402            396المواد من التظهیر - 1

  . 413          410المواد من  الاستحقاق- 2

  . 425              414الوفاء المواد من - 3

  . 440- 439-438- 437-  435         426الرجوع لعدم الوفاء المواد من - 4

  . 444          441المواد من  الاحتجاجات- 5

  محرر السند لأمر یكون ملزما على الكیفیة التي یكون ملزما بها قابل السفتجة .على أن :  470كما نصت المادة  

  : الاختلاف*نقاط 

  لا وجود لمقابل والقبول بالنسبة للسند لأمر ، فلا یوجد سوى الضمان الإحتیاطي والتضامن . الضمانات :- 1

في حالة السرقة والضیاع ، لا محل بالنسبة للسد لأمر في التفرقة بین السفتجة المقبولة  المعارضة على الوفاء :- 2

  وغیر المقبولة .

بالنسبة للسفتجة یتم هذا التدخل لمصلحة محرر السند لأن الرجوع یكون على الموقعین  الوفاء بطریق التدخل :- 3

  الآخرین عن

 اسمي أحكام السفتجة أن الموفي بطریق التدخل إذا لم یبین ما یمتنع هو كمدین أصلي وأساسي عن الوفاء ، وف

ذكر من تم التدخل لمصلحته  المتدخل لمصلحته یتصرف هذا الوفاء لمصلحة محرر السند ، فإنه في حالة إغفال

  ینصرف هذا الوفاء لمصلحة المستفید الأول فتبرأ ذمة أكبر عدد من الملتزمین بالسند .

تجة یتم إخطار الساحب من قبل كاتب الضبط لكن بالنسبة للسند لأمر لا حاجة لأخطار بالنسبة للسف الإخطار :- 4

  المحرر لأنه هو من حرر السند وهو ملزم بالوفاء .

تتقادم الدعاوى المقامة على محرر السند لأمر ، الذي یعتبر في مركز المسحوب علیه القابل ، بعد  التقادم :- 5

السند ، ویطبق هذا الحكم على ضامن المحرر نفسه الذي یلتزم به الشخص  تحقاقاسثلاث سنوات على تاریخ  انقضاء

  . من القانون التجاري 470:  المادةالمضمون ، 
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أو على تاریخ  الاحتجاجسنة على تنظیم  انقضاءأما دعوى حامل السند على المظهرین والمستفید فإنها تتقادم بعد - 

وع بدون مصاریف ، تتقادم دعاوى المظهرین بعضهم على البعض الآخر أن تضمن السند لأمر شرط الرج الاستحقاق

  بعد مرور ستة أشهر على تاریخ الوفاء الذي قام به المظهر أو على تاریخ رفع الدعوى علیه .

الصرفیة فلا یمتد إلى الدعوى  بالالتزاماتتجدر الإشارة أخیرا إلى أن الدفع بالتقادم الصرفي ینطبق على المطالبة - 

ناشئة عن العلاقة الأصلیة التي أدت إلى تحریر السند أو تظهیره بحیث یبقى الحق في إقامتها خاضعا للقواعد العامة ال

.  

  

  الباب الثـالث: الشیــك

  مقدمـــة:

هــو وســیلة لجــأ إلیهــا التجــار فــي البدایــة مــن أجــل تجنــب الاحتفــاظ بــالأموال لصــعوبة تــداولها ونقلهــا ومــن اجــل تجنــب 

بأموالهم فـي خـزانتهم الخاصـة والتـي أصـبحوا یودعـون أمـوالهم لـدى البنـوك ویصـدرون بموجـب شـیك أمـرا لهـذه الاحتفاظ 

البنـوك بــدفع مبلــغ معــین لــدائنیهم وقــد انتشـر تــداول الشــیك حتــى بــین الأفــراد العـادیین والشــیك وســیلة تســاعد علــى إثبــات 

فــاء أن یــتم عینــا الــدائن غیــر ملــزم بقبــول الوفــاء بطریــق الــدفع غیــر أنــه لــیس لشــیك قــوة إبــرام مطلقــة لأن الأصــل فــي الو 

  الشیك وقبوله للوفاء وبهذه الطریقة لا یبرأ ذمة المدین على أن یتم تحصیل قیمة الشیك.

:هو ورقة (سند) تتضـمن أمـر مـن السـاحب إلـى المسـحوب علیـه، یكـون دائمـا مؤسسـة مالیـة بـأن یـدفع تعریف الشیك-1

  نقود له أو إلى شخص ثالث وهو المستفید ویكون محررا وفقا لشكل قانوني معین.بمجرد الاطلاع مبلغا من ال

  :  علاقات الشیك-2

  علاقة الساحب بالمسحوب علیه: وجود حساب مالي للساحب لدى المسحوب علیه وهو الرصید.-أ

  علاقة الساحب بالمستفید: أي أن یكون الساحب مدین للمستفید أي وجود علاقة واصلة بینهما.-ب

  : اختلاف الشیك عن السفتجة-3

مصــلحة الصــكوك –، مصــرف مقاولــة أو مؤسســة مالیــة 474الشــیك لا یســحب إلا علــى مؤسســة مالیــة طبقــا للمــادة -أ

  صندوق القرض البلدي.-صنادیق القرض الفلاحي -البریدیة 
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لـدى الاطـلاع علـى  الرصید الذي یجـب أن یكـون موجـود وقائمـا عنـد إصـدار الشـیك لأن هـذا الأخیـر مسـتحق الـدفع-ب

  عكس مقابل الوفاء الذي لا یشترط وجوده إلا في تاریخ الاستحقاق.

  القبول: حیث أن الشیك یقدم مباشرة للوفاء لأنه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع.-ج

  أن الشیك أداة وفاء ولیست أداة ائتمان على عكس السفتجة التي تعتبر أداة وفاء وائتمان معا.-د

قصد التمییز بین الشیك والسفتجة اشترط أن تذكر كلمة سفتجة بالنسـبة للسـفتجة وكلمـة الشـیك بالنسـبة أن المشرع وب-هـ

  للشیك في متن السند كبیان إلزامي بقصد تمیز السفتجة المسحوبة على بنك عن الشیك.

نســبة للســفتجة أن الشــیك لــیس عمــلا تجاریــا حســب الشــكل إذ أن المشــرع لــم یــنص علــى اعتبــاره كــذلك مثلمــا فعــل بال-و

  وبالتالي یجب الرجوع على معاییر التمییز بین الأعمال التجاریة والأعمال المدنیة.

أن الشیك لا یشترط فیه ذكر أسم المستفید منـه إذا یمكـن تحریـره لحاملـه علـى عكـس السـفتجة التـي لا یمكـن سـحبها -ي

  للحامل. ابتداء

  الفصل الأول: إنشــاء الشیك

شـكل معـین لـنفس الاعتبـارات السـابق بیانهـا بالإضـافة إلـى الشـروط الموضـوعیة الواجـب توافرهـا فـي یلزم لإنشاء الشـیك 

  أي التزام بوجه عام.

  :الشروط الشكلیة لإنشاء الشیك

: یجـــب أن یكـــون الشـــیك مكتـــوب مثـــل الأوراق التجاریـــة الأخـــرى ویجـــب أن یكـــون كافیـــا بذاتـــه غیـــر محیـــل الكتابـــة-/1

وقد جرت العادة على طبع البنوك لدفاتر شـیكات وتوزیعهـا علـى عملائهـا حیـث یتضـمن الشـیك لاتفاقیات خارجیة عنه، 

اسم العمیل، ورقم حساب مع وضع فـراغ خـاص لاسـم المسـتفید، تـاریخ الإصـدار والمبلـغ الواجـب دفعـه، وهـذه الشـكلیات 

  ي ورقة عادیة من الناحیة القانونیة.لیست إلا نماذج لتسهیل الأمر على العملاء وبالتالي من الممكن أن یكتب الشیك ف

  من القانون التجاري . 472 المادة: البیانات الإلزامیة-/2

: وبنفس لغة تحریره والهدف من البیان التفرقة بین الشیك والسـفتجة المسـحوبة نذكر كلمة شیك مدرجة في متن السند-1

  على بنك المستحقة الدفع لدى الإطلاع.

بـدفع مبلـغ معـین مـن النقـود وألا یقتـرن هـذا الأمـر بقیـد أو شـرط  السـاحب للمسـحوب علیـه الأمـر بالـدفع الصـادر مـن-2

) فـإذا ذكـر فـي الشـیك تـاریخ الاسـتحقاق 500وأن یكون واجب التنفیذ بمجرد الإطلاع وكل شـرط مخـالف یقـع بـاطلا (م 
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ن الضــروري الإشـارة فـي الشــیك یختلـف عـن تـاریخ الإنشــاء فـإن الشـیك لا یعــد بـاطلا ولكـن البیــان كـأن لـم یكــن ولـیس مـ

صــراحة بأنــه، واجــب الــدفع لــدى الإطــلاع، لأن ذلــك یســتفاد مباشــرة مــن طبیعــة الشــیك، ویجــري العمــل علــى كتابــة مبلــغ 

الشـیك بالأرقـام والحـروف ویعتــد عنـد الاخـتلاف بــالمبلغ المكتـوب بـالأحرف، وإذا تعـددت الكتابــات واختلـف اعتـد بــالمبلغ 

  .479الأقل طبقا للمادة 

: یجـب أن یتضـمن الشـیك بیـان اسـم المسـحوب علیـه الـذي صـدر الأمـر إلیـه بالـدفع وقـد نصـت اسم المسـحوب علیـه-3

، علــى أنــه لا یجــوز ســحب الشــیك إلا علــى مؤسســات مالیــة معینــة بقصــد تمكــین الشــیك مــن تأدیتــه وظیفتــه 474المــادة 

تحـد مـن كمیـة النقـود المتداولـة إذ لا یمكـن للشـیك أن الاقتصادیة كأداة وفـاء تغنـي مـن اسـتعمال النقـود فـي المعـاملات و 

یلعب هذه الوظیفة إلا إذا كان مسحوبا على بنك مما یؤدي إلى تجمع الشیكات لدى البنوك وتسویتها بطریق نقل القیود 

الذي  في الحسابات دون الحاجة إلى نقل النقود بصفة مادیة، كما أن سحب الشیك على الأفراد لم یوفر الضمان الكافي

یوفره سحب شیك على بنك  "ولا یجوز سحب الشیك على الساحب نفسه إلا فـي حالـة سـحبه مـن مؤسسـة علـى مؤسسـة 

أخرى مملوكة لنفس السـاحب بشـرط ألا یكـون هـذا الشـیك لحاملـه والمقصـود مـن وراء هـذا المنـع منـع المؤسسـات المالیـة 

النقدیة الأمر الذي یمـس بامتیـاز بنـك الجزائـر فـي إصـدار  والمصرفیة لإصدار شیكات للحامل تستعمل بدلا من الأوراق

  .من القانون التجاري 477/3 المادةالعملة الوطنیة " 

: من اجل أن یعرف الحامل مكان تقدیم الشیك لتحصیل قمتیه وإذا لم یذكر في الشیك مكان الوفاء فیعد مكان الوفاء-4

لوفاء وإذا لم یذكر فـي الشـیك مكـان الوفـاء فیعـد المكـان المـذكور المكان المذكور إلى جانب اسم المسحوب علیه مكان ل

إلى جانب المسحوب علیه مكان الوفاء وإذا ذكرت عدة أمكنة إلـى جانـب اسـم المسـحوب علیـه كـان الشـیك واجـب الـدفع 

بنكـا یجوز توطین الشیك شرط أن یكون الشخص المشـترط الوفـاء فـي محلـه  473/2/3في المكان الأصلي طبقا للمادة 

  أو مكتب صكوك بریدیة. 478هو الآخر 

: یجــب ذكــر التــاریخ الــذي أنشــأ فیــه الشــیك لمعرفــة مــدى أهلیــة الســاحب وحســاب مواعیــد تــاریخ ومكــان إنشــاء الشــیك-5

تقــدیم الشــیك للوفــاء وحســاب التقــادم والتحقــق مــن وجــود رصــید عنــد الإصــدار، ومعرفــة مــا إذا كــان قــد حــرر قبــل توقــف 

أو شهر إفلاسه، وإذا خلى الشیك من ذكر هذا التاریخ یظل بصفته شیكا أما إذا ذكر في متنه تـاریخ الساحب من الدفع 

مقدم أو مؤخر عن تـاریخ إنشـائه الحقیقـي فـإن هـذه الصـوریة لا تـؤثر علـى صـحته ویتعـین علـى المصـرف أو المؤسسـة 

) ویجـب ذكـر مكـان 500/2المـؤرخ المـذكور فیـه (م:  تـاریخالمسحوب علیه وفاته بمجرد تقدیمه لها ولو تقدم مثلا قبل ال

الإنشاء نظرا للأهمیة التي تمثلها في حسـاب مواعیـد تقـدیم الشـیك للوفـاء التـي تختلـف بحسـب مـا إذا كـان الشـیك واجـب 

الدفع في الجزائر ومسحوبا فیها أو أنه مسـحوب فـي أوروبـا أو فـي أحـد البلـدان المطلـة علـى البحـر المتوسـط أو فـي بلـد 

  آخر غیرها.
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: یعد من البیانات الإلزامیة حیـث یجـب علـى البنـك أن یحـتفظ بنمـاذج عـن توقیعـات السـاحب حتـى یتأكـد مـن التوقیع-6

  صحة التوقیع عندما یعرض علیه شیك موقع منه والأمر كذلك إذا كان وكیلا.

  :البیانات الاختیاریة-/3

شـیك خلافـا لمـا هـو علیـه الأمـر بالنسـبة للسـفتجة والسـند للأمـر، لم یكن مـن بـین البیانـات الإلزامیـة لل :اسم المستفید-1

ویرجــع ذلــك إلــى كــون المشــرع ســمح بســحب الشــیك للحامــل بــل اعتبــر أن الشــیك الــذي لا یتضــمن اســم المســتفید شــیك 

  على كیفیة تعین اسم المستفید على الشیك: 476للحامل بقوة القانون وبهذا الخصوص نصت المادة 

المســتفید باســم معــین بــذكر شــرط للأمــر أو بدونــه هنــا یكــون الشــیك قابــل للتــداول بــالتظهیر فــي كلتــا التعبیــر علــى -أ)

  الحالتین.

للشخص مسـمى مـع شـرط یعبـر عنـه بكلمـة  لـیس للأمـر أو لفـظ آخـر بهـذا المعنـى، ففـي هـذه الحالـة یكـون الشـیك -ب)

  لا عن طریق حوالة الحق المدنیة.غیر قابل للتداول بطریق التظهیر ولا یمكن نقل الحق الثابت فیه إ

للحامل وهنـا لا یعـین اسـم المسـتفید ویكـون الشـیك فـي هـذه الحالـة قـابلا للتـداول عـن طریـق التسـلیم مـن یـد للأخـرى -ج)

ویطبق هذا الحكم أیضا على الشیك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمقترن بعبارة أو لحاملـه، وكـذلك الشـیك الـذي 

  فید.لم یذكر فیه اسم المست

: یكون الشیك مستحق الأداء بمجرد الإطلاع ولذلك لا یستحق تقدیمه للتأكد من وجود مقابل التصدیق على الشیك - 2

للوفاء للاطمئنان لاستیفاء قیمته ولسد هذا الفراغ أقر المشرع ضمانا یحقق تقریبا نفس الآثار التي یحققها القبول ویتمثل 

ن طرف المسحوب علیه بما یفید اعتماده ویسمى مثل هذا الشیك في هذه الحالة ذلك في إمكانیة التأشیر على الشیك م

الشیك المعتمد أو الشیك لمصدق علیه وطبعا فإن المسحوب علیه لا یلزم بالتصدیق على الشیك إلا إذا كان لدیه 

وجود تحت على (كل شیك له مقابل وفاء مطابق وم 483رصید كاف وقت الاعتماد في هذا الخصوص نصت المادة 

إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك ، إلا في حالة رغبة تصرف  تصرف الساحب یجب على المسحوب علیه المصادقة

من  3الساحب یجب على المسحوب أن یعرض الشیك بشیك آخر یتم سحبه حسب الشروط المشار إلیها في الفترة 

سحوب علیه لمصلحة الحامل إلى نهایة أجل التقدیم ، ، یبقى مقابل وفاء الشیك المعتمد تحت مسؤولیة الم 477المادة 

  .من القانون التجاري 501وذلك بموجب المادة 
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ونلاحظ من خلال هذه المادة فإن التأشیر على الشیك لاعتماده علیه تجمید الرصید لفائدة الحامل لكن فقط لفترة التقدیم 

ر نوعا ما محدود لذلك نص المشرع بأن المسحوب علیه ، وعلیه فإن أثر الشیك المعتمد یعتب501المحددة في المادة 

، ویصبح 477یمكن له عوض التصدیق على الشیك أن یستبدله بشیك آخر یسحبه على نفسه طبقا للأحكام المادة 

ه الساحب بنكا مما یوفر ضمانا كاملا للمستفید ، ونظرا لفعالیة هذه الوسیلة فإن البنوك الجزائریة الآن تلجأ كلها إلى هذ

الطریقة وهي ما یسمى بالشیك البنكي وتخلت تماما عن الشیك المعتمد نظرا للمشاكل التي نتجت عن استعماله في 

  الحیاة العملیة .

یضع على صدر الشیك خطین متوازین فیصیر الشیك مسطر  أنیمكن للساحب أو الحامل  تسطیر الشیك : -3

الشیك یمتنع عن الوفاء به إلا لأحد عملائه أو إلى مصرف مثل هذا  ویترتب على ذلك أن البنك المسحوب علیه

الذي یكون فیه فراغ بین الخطین المتوازین خالیا  معین ، والتسطیر إما أن یكون عاما أو خاصا والتسطیر العام هو

كان  حوب علیه الوفاء بقیمة الشیك لحامله الشرعي إذاسمن ذكر اسم بنك معین بالذات وفي الحالة یجوز للبنك الم

من عملاءه ، أو إلى مصرف آخر أما وضع اسم بنك معین بین الخطین فإن التسطیر في هذه الحالة یسمى 

بالتسطیر الخاص ، ولا یجوز حینئذ للبنك المسحوب علیه الوفاء بهذا الشیك إا لهذا المصرف أو مصرف وسیط 

 .513المادة 

بذكر اسم مصرف معین بین السطرین ولكن الخاص لا  وتجدر الملاحظة أنه یمكن تحویل التسطیر العام إلى خاص

یمكن تحویله إلى عام متى سطر الشیك فلا یجوز شطب التسطیر بقصد تحویله إلى شیك عادي ، وكل شطب 

 للتسطیر یعتبر كأن لم یكن .

حساب هو الذي یقترن ببیان یفید عدم جواز الوفاء به نقدا بل عن طریق قیده في  الشیك المقید في الحساب : -4

الحامل ، وقد نص المشرع ( أن الشیكات المعدة للقید في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجبة الوفاء 

 من القانون التجاري. 514في الجزائر تعتبر كشیكات مسطرة ) من المادة 
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ي الحساب نقدا إذا كان المسحوب علیه في الجزائر أن یوفي قیمة الشیك المعد للقید ف لا یجوز للبنكومعنى هذا انه 

  حامله من عملاءه ، أو كان بنكا آخر أو مصلحة الصكوك البریدیة .

وبالتالي لا یجوز أن یكون لحمله ویجب أن یكون كل نظیر یحمل رقما خاصا  یمك أن یصدر الشیك في عدة نظائر

أحد النظائر یبري ذمة الموقعین بطاته ، ویسأل السحاب على هذا الأساس ، ووفاء ب به وإلا عد كل نظیر شیكا قائما

  علیه حتى ولو لم ینص على ذلك صراحة .

  *البیانات المحظورة في الشیك :

  ) : لا یخضع الشیك لشرط القبول وإذا كتب على الشیك بینا القبول عد كأن لم یكن .475شرط القبول ( - 1

  یعفیه من ذلك یعد كأن لم یكن.) : علة أن الساحب ضامن وفاء الشیك وكل شرط 482شرط عدم الضمان ( - 2

ولهذا فهو یوفي بمجرد الاطلاع علیه وكل شرط  ائتمانشرط الأجل : الشیك كما ذكرنا هو أداة  وفاء ولیس أداة - 3

  من القانون التجاري. 500مخالف لذلك یعتبر كأن لم یكن المادة 

طریقة التداول حب نوع هذا الشیك فإذا كان تم تداول الشیك عن طریق التسلیم أو التظهیر وتحدد ی: یكشتداول ال - 

للحامل أو لشخص معین أو للحامل یتم تداوله عن طریق التسلیم ، وإذا كان یحتوي على اسم المستفید منه فیتم 

عن طریق التظهیر ، وإذا اقترن الشیك بیان بلیت للأمر فإنه یكون غیر قابل للتداول بالطرق التجاریة ویمكن 

  .485لتنازل المادة تداوله عن طریق ا

یتم التطهیر كتابة وإلا یكون معلقا على شرط وأن یكون  أنیجب یرتب نفس النتائج التي یرتبها تظهیر السفتجة كما 

  .487منصبا على كامل مبلغ الشیك ، إذا كان التطهیر للحامل اعتبر تظهیر على بیاض المادة 

ل الحق الثابت في السند وإنما هو مجرد وكالة قبض قیمة : نوع شائع الاستعمال وهو لا ینق التظهیر التوكیلي - 

الشیك لحساب الحامل ویجوز للمظهر إله توكیلا أن یظهره هو الأخر توكیلا كما أن هذا التظهیر لا یطهر الشیك 

  من الدفوع العالقة به .
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استثناء الوكالة في الشیك الوكالة التي تترتب على التظهیر التوكیلي، العامة تنتهي بموت الموكل بصفة عامة لكن 

  495تبقى قائمة إلى غایة تنفیذها المادة 

: المشرع لم ینص علیه على خلاف السفتجة لأنه یمنع استعمال كضمان لأنه مستحق الدفع  التظهیر التأمیني - 

ك بمجرد الاطلاع وبالتالي فتظهیر الشیك تظهیرا تأمینیا یحمل علیه أنه ضمان ویعاقب علیه عقوبة إصدار شی

 بدون رصید .

هو دین بمبلغ من النقود الساحب في ذمة المسحوب علیه یكون موجودا وقت إصدار  :مقابل الوفاء أو الرصید  - 

لقیمة الشیك وحتى یكون هذا الرصید مدونا بمقابل الوفاء بصفة  الأقلالشیك وقابل للتصرف به متساویا على 

 تتوفر الشروط التالیة :  أنصحیحة یجب 

 یكون مقابل الوفاء دینا من النقود . یجب أن - 1

  یجب أن یكون مقابل الوفاء موجود وقت إصدار الشیك . - 2

، بقولها ( لا یجوز سحب الشیك 474یجب أن یكون مقابل الوفاء قابلا للتصرف فیه ، هذا ما نصت علیه المادة  - 3

تصرف الساحب  سند رصید من النقود تحتإلا على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة التي یكون لدیها وقت إنشاء ال

  وهو بموجب اتفاق صریح أو ضمني ، یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف بهذه النقود بطریقة إصدار الشیك ).

یكون مؤكد غیر معلق على شرط ویشترط فیه أن یكون مستحق الأداء، غیر  أنفالدین الذي یكون مقابل الوفاء یجب 

مؤجل ومعین المقدار بشكل نهائي في وقت إصدار الشیك وبالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون هناك اتفاق صریح أو 

اء فإذا ضمني بین الساحب والمسحوب علیه یرخص بمقتضاه هذا الأخیر للساحب استخدام الشیك للتصرف بمقابل الوف

  لم یوجد هذا الاتفاق فلا یمكن إلزام المسحوب للوفاء بدین بموجب الشك الذي یقدم إلیه .

أن یكون مقابل الوفاء مساوي لقیمة الشیك وإذا كان أقل من ذلك اعتبر كأنه لم یكن هناك مقابل الوفاء أصلا ،  - 4

، 2مكرر  526طبقا لنص المادة  الوضعیة ویتعرض الساحب لعقوبة إصدار الشیك بدون رصید في حالة عدم تسویة
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إذ أن مقابل الوفاء الجزئي لا یخلو من أمر الوفاء ، ذلك أن المسحوب علیه لي له أن یوفي جزئیا في حدود مقابل 

. كما یحق للحال أن یتمسك بالوفاء على قدر القابل الناقص ، 505وفاء. ولیس للحامل رفض الوفاء الجزئي المادة 

  حتجاج بالمبلغ الباقي .وله تحریر الا

فإن الساحب وحده ملزما عند الإنكار للإثبات أن من سحب علیه  474طبقا للمادة  *إثبات وجود مقابل الوفاء :

الشیك كان لدیه مقابل وفاته في وقت إنشائه وإلا كان ضانا وفاته ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددة 

 إذا كان المسحوب علیه قد اعتمد هذا الشیك ( التصدیق علیه) وكذلك إذا وفى فالإثبات یقع على الساحب وحده إلا

المسحوب علیه على المكشوف ورجع على الساحب استرداد ما دفعه فإن م .ع عندئذ أن یثبت عدم استلامه مقابل 

دى المسحوب علیه وذلك الوفاء ، وإذا كان الحامل هو الذي ینازع م . ع فعلیه یقدم الدلیل على وجود مقابل الوفاء ل

  بمساعدة الساحب الذي یتوجب علیه أن یمكنه من الوثائق والمستندات التي تتعلق بذلك .

  الفصل الرابع : الوفاء بالشیك

مراعیا فیها طبیعة   حدد المشرع المواعید التي یتوجب تقدیم الشیك خلالها للوفاء یعاد تقدیم الشیك للوفاء :  -1

اعید ء من تاریخ إنشائه خلال مو الدفع بمجرد الاطلاع . الشیك یمكن تقدیمه للوفاء ابتدافاء مستحقة الشیك أداة و 

من القانون التجاري وتختلف هذه المواعید بحسب ما إذا كان صادر في  501قصیرة حددها المشرع في الماد 

وبا أو من إحدى البلدان یوم أذا كان صادر من أور  30الجزائر واجب الدفع في الجزائر فیجب تقدیمه إما في مدة 

یوم إذا كان الصد صادر في أي بلد آخر ، تمدد هذه  70المطلة على البحر الأبیض المتوسط وإما في مدة 

الآجال من الیوم المعین في الشیك كتاریخ إصداره ویلاحظ أن تقدیم الشیك لغرفة المقاصة یعد بمثابة تقدیمه للوفاء 

 . 

یستفاد من هذه  من القانون التجاري فإنه لحامل الشیك 503طبقا لنص المادة   بمواعید التقدیم : الإخلالجزاء  -2

المادة أن الحامل إذا أهمل تقدیم الشیك للوفاء في المواعید القانونیة فإن حقه في الرجوع على الساحب والمظهرین  

، لهذا الحكم إلا إذا كان  527حكام المادة وغیرهم من الموقعین یتعرض للسقوط ولكن لا یستفید الساحب وفق لأ
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یعاد تقدیم الشیك  انقضاءحوب علیه ، وظل هذا المقابل لدى المسحوب علیه حتى سقد أوصل مقابل الوفاء إلى الم

من القانون التجاري ، تنص أن المسحوب علیه یجوز أن یوفي قیمة الشیك حتى بعد انقضا  503كما أن المادة 

دیمه ، ولا تقبل معارضة الساحب على وفا الشیك إلا في حالة ضیاعه أو إفلاسه حامله المادة الأجل المحدد لتق

 من القانون التجاري. 502

 الرجوع لعدم الوفاء : -

بقیمة الشیك لعدم وجود رصید أو عد كفایته أو  ءحوب علیه عن الوفاسقد یمتنع الم إثبات الامتناع عن الوفاء :  - أ

في المیعاد القانوني الرجوع على الموقعین  ءینئذ للحامل الذي قدم الشیك للوفاإفلاسه أو لأي سبب آخر وح

 ءن ویثبت الامتناع المسحوب علیه عن الوفامعلى وجه التضا ءالسابقین كم احي ومظهرین لأنهم ضامنین للوفا

س الكیفیة الواردة وبتحریر الاحتجاج بنف 536بتحریر الاحتجاج الذي یجب أن یقدم في یوم العمل الموالي له المادة 

 23/12/1987) المؤرخ في 2087بالنسبة للسفتجة من الملاحظة أن قانون المالیة الصادر بموجب القانون رقم (

ع لانعدام أو قلة الرصید المسلمة من قبل البنك  وثیقة ، قد نص على أنه بالنسبة للساحب تعادل شهادة عدم الدف

 ن القانون التجاري  531الاحتجاج 

بقولها ( یعد تبلیغ  87-20من قانون  536یعد الشیك سندا تنفیذیا وقد نصت المادة : الصفة التنفیذیة للشیك    - ب

یوم ابتداء من  20ضمن أجل  عدم انعدام الرصید أو نقصه لساحب لصك بمثابة أمر بالدفع وفي حالة عدم ادفع

تاریخ إصدار التبلیغ المنصوص علیه في الفقرة السابقة یمكن لحامل الصك عن طریق القیام بأمر صادر في ذیل 

 183المستعجلة طبقا لأحكام المادة  ورمالأالعریضة بحجز وبیع الملاك الساحب ضمن المكلف بالتنفیذ قاضي 

المقررة لممارسته عون الضمان أن  الإجراءاتلحامل المحتج علیه فصلا عن ق.إ.م ( من القانون القدیم ) یجوز ل

 ینفذ إجراءات تحفظیة اتجاه الساحبین والمظهرین الضامنین لهم .

 : الإخطارمواعید  -3
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أیام من تاریخ التقدیم في  4أیام من تحریر الاحتجاج أو   10إخطار حامل للمظهر أو لساحب یتم من خلال اجل 

ساعة برسالة موصى علیها ،  48الرجوع دون مصاریف ، أما إخطار كاتب الضبط للساحب فیتم خلال حالة شرط 

  لإخطار المظهر إلى من ظهر له الشیك فیتم خلال یمي العمل التالي لیوم تسلمه الإخطار.

  الفصل السادس : السقوط

  :سبب التقادم بأو  الإهمالیكون السقوط  بسبب 

الاحتجاج في في مواعید المحددة له أو عن عدم تحریر  ءتقدیم الحامل الشیك للوفا: یترتب عن عدم  الإهمال - 1

 حق الحامل في مواجهة : مواعیده والتالي یسقط

طوال مدة التقادم إذا كان لدیه مقابل الوفاء فإن لحامل  ء بقیمة الشیكما دام أن یبقى ملزما بالوفا المسحوب علیه  - أ

المحددة قانونا وعدم تحریره احتجاجا لعدم الوفاء لیس له أي أثر لأن الحق في مقابل  الآجالتقدیم الشیك في 

  الوفاء یثبت للحامل بمجرد انتقال الشیك إلیه .

، ابل حتى نهایة میعاد تقدیم الشیكء على مسحوب علیه واستمر هذا المقا: أذا كان قد أوصل مقابل الوف الساحب  - ب

الأصلي وبالتالي لا یجوز له التمسك بالسقوط بسبب  لوفاء فإنه یبقى هو المدینأما إذا لم یكن قد أوصل مقابل ا

 الإهمال .

مل في الرجوع على المظهرین لأنهم لیسوا مدینین أصلا بل هم االح حق  وطالإهمال إلى سق: یؤدي  المظهرین   - ت

 نینممجرد ضا

 من القانون التجاري  527المادة : التقادم - 2

 أشهر من انتهاء التقدیم  6دعوى الحامل على المظهرین أو الساحب أو الملزمین الآخرین تتقادم بمضي   - أ

 سنوات من انقضا میعاد التقدیم  3دعوى الحامل على المسحوب علیه تتقادم بمضي    - ب

وفاء تتقادم  دعوى رجوع الموقع الموفي بالشیك على ضامنیه من الموقعین السابقین أو الساحب الذي أوجد مقابل   - ت

 أشهر من تاریخ الیوم الذي سدد فیه قیمة الشیك أو من الیوم الذي رفعت علیه دعوى الرجوع . 6بمضي 
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  عوارض الدفع

فصلا جدیدا تحت عنوان عوارض الدفع  06/02/2005مؤرخ في  05/02أدرج المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 

، كما أخضع الساحب في حالة وجود عارض دفع إلى جملة من  ءاتالإجراقتضاه ألزمه بالقیام بجلة من موالذي ب

  ونتناولها على التوالي : لة من الواجباتمبج بیة ، كما ألزم البنوك والهیئات المالیةیالتأد الإجراءات

 :  الالتزامات المفروضة على المسحوب علیه في حالة وجود عارض دفع  - أ

 تبلیغ مركزي المستحقات غیر المدفوعة خلال أربة أیام الموالیة لتاریخ تقدیم الشیك.  - 1

أیام من تاریخ توجیه  110على المسحوب علیه أن یوجه لساحب الشیك أمرا بالدفع وتسویة العارض خلال مدة  - 2

 الأمر .

 جراء التسویة. یمنع المسحوب علیه الساحب من إصدار الشیكات في حالة عدم قیام هذا الأخیر بإ - 3

 یبلغ المسحوب علیه فورا مركزیة المستحقات غیر المدفوعة بكل منع من إصدار الشیكات.  - 4

یجب على المسحوب علیه إخطار بنك الجزائر في حالة غلق حساب سلم بشأنه نماذج من الشیكات أو الذي سجل  - 5

 معارضة من أجل ضیاع أو سرقة .

شهرا  12حالة عدم إجراء التسویة أو في حالة تكرار المخالفة خلال  یمنع المسحوب علیه من إصدار الشیكات في - 6

 الموالیة لعارض الدفع الأول حتى ولو تمت تسویته .

 526یكون المسحوب علیه الذي یمتنع عن تسدید شیك صادر بواسطة نموذج لم یطلب إرجاعه طبقا لنص المادة  - 7

 9مكرر 526و  3مكرر 526لم خرقا للأحكام المادتین أو بواسطة نموذج لم إلى زبون جدید أو نموذج س 9مكرر 

، مسئولا بالتضامن بدفع التعویضات المدنیة الممنوحة للحامل ما لم یبرر أن عملة فتحه للحساب تمت وفقا 

 للإجراءات القانونیة والتنظیمیة .

 الإجراءات المفروضة على الساحب في حالة وجود عارض   -  ب

 الدفع في أجل عشرة أیام من تاریخ توجیه الأمر. على الساحب أن یقوم بتسویة عارض -1
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یسترجع الساحب حقه في إصدار الشیكات عندما یثبت أنه بتسویة قیمة الشیك الغیر مدفوع وفي حالة عدم القیام  -2

 .بالدفع  من تاریخ الأمر ابتداءاسنوات  5بذلك لا یسترجع الساحب حق إصدار  شیكات إلا بمرور أجل 

دج ویدفع هذا الحاصل للخزینة  1000دج لكل قسط من  100غرامة التبرئة المقدرة بقیمة یلتزم الساحب بدفع  -3

 العمومیة .

في حالة عدم قیام بتسویة العارض في الآجال المقررة تباشر المتابعة الجزائیة ضد الساحب ، وما یلاحظ في هذا  -4

سوء النیة المفترض إلى قرینة حسن الصدد أن المشرع قد انتقل في جریمة إصدار شیك بدون رصید من قرینة 

النیة إلى أن بثبت أن الساحب قد تخلف عن إجراء التسویة الذي وجه له عن طریق الأمر من طرف المسحوب 

 علیه .

موضوع نفس  الأخیرلا یفقد الساحب الممنوع من إصدار الشیكات صفته كوكیل لحسابات موكله ما لم یكن هذا  -5

 التدبیر .

الذي منع من إصدار الشیكات بإمكانه سحب شیكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى  یحتفظ صاحب الحساب -6

 المسحوب علیه أو إصدار شیكات مصادق علیها .

 الواجبات المفروضة على البنوك والهیئات المالیة :  -  ث

عة لبنك المؤهلة قانونا أن تطلع فورا على فهرس مركزیة المستحقات غیر المدفو  یجب على البنوك والهیئات المالیة - 1

  الجزائر وذلك قبل تسلیم دفاتر الشیكات إلى زبائنها .

 للمنوعین من إصدار الشیكات . المحینةیقوم بنك الجزائر بتبلیغ البنوك والهیئات المالیة القائمة  - 2

تلتزم البنوك والهیئات المالیة عند تبلیغها بقائمة الممنوعین بالامتناع عن تسلیم دفتر شیكات لكل شخص مدرج في  - 3

 هذه القائمة 

تلتزم البنوك والهیئات المالیة عند تبلغیها بقائمة الممنوعین بطلب نماذج شیكات التي لم یتم استعمالها من قبل  - 4

 الزبون المعني .

   25/4/1993المؤرخ في  08 -93الأوراق المستحدثة بموجب المرسوم التشریعي رقم
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  عقد تحویل الفاتورة  - سند النقل   –سنكتفي بذكرها فقط وهي سند الخزن 

  

  

  

  

  

 

  الثاني قسمال

  الإفلاس والتسویة القضائیة

  یختلف الإفلاس باختلاف سببه إلى أنواع: 

  *إفلاس بسیـط: ویكون فیه المدین حسـن النیة، سیئ الحظ لأسبـاب لا دخل له فیـــها. 

منه إنفاق على حیاته بما لا یتفق وقدرته المالیة ،أو *إفلاس بالتقصیر: یرجع لأخطاء ارتكبها التاجر أو تقصیر صدر 

  ت. 370مارس مهنة مخالفة للخطر المنصوص علیه 

  .347م  یهلاضرار بدائندائما یعتمد ل *إفلاس بالتدلیس: وهي یكون التاجر سیئ النیة،لسبب  مجرد الإهمال

  :شروط الإفلاس

  التاجر:  / صفة1

  الحالات التي تثیر إشكــالات.

  رسة التجارة باسم مستعار. مما- 1 



86 
 

إذا توفي التاجر عن حالـة توقـف عـن الـدفع ، نـص المشـرع علـى انـه للورثـة أن یصـرحوا بـذلك ویطلبـوا الحكـم بشـهر -2 

الإفلاس كما یمكن للمحكمة أن تقوم بفـتح إجـراءات الإفـلاس مـن تلقـاء نفسـها بالنسـبة لأموالـه بشـرط أن یـتم ذلـك خـلال 

  ق ت.219ادة سنة من الوفاة طبقا للم

شــهر إفــلاس التــاجر المتخلــي عــن ممارســة  220شــهر إفــلاس التــاجر بعــد تخلیــة عــن ممارســة التجــارة أجــاز ب م -3

التجارة إذا كان متوقف عن دفع دیونه حتى لا یتمكن من التهرب من خطر شهر إفلاسه عن طریق تخلیه عن ممارسـة 

اء مزاولـة التجــارة وقبــل أن یتخلـى عنهــا، ویجـب أن یقــدم طلــب التجـارة، ویجــب أن یكـون المــدین قـد توقــف عــن الـدفع أثنــ

شــهر الإفــلاس قبــل ســنة مــن تــاریخ شــطب المــدین مــن الســجل التجــاري تطبــق نفــس الأحكــام بالنســبة للشــریك المتضــامن 

الــذي ینســحب مــن الشــركة، إذ یجــوز شــهر إفلاســه إذا كانــت الشــركة فــي حالــة توقــف عــن الــدفع قبــل انســحابه، ویطلــب 

  س في خلال سنة ابتداء من تاریخ تسجیل الانسحاب في الشهر التجاري.الإفلا

إذا كــان الشــخص المتوقــف عــن الــدفع شخصــا معنویــا: إذا كــان هــذا الشــخص معنــوي عبــارة عــن شــركة تضــامن فــان -4

  الإشكال لا یطرح لان إفلاس الشركة یؤدي حتما إلى إفلاس الشریك.

تلقائیا من جانب جمیع الشركاء وان كان العكس غیر صحیح، بإفلاس احد  وتوقف الشركة عن دفع دیونها یعتبر توقف

الشــركاء لا یــؤدي إلــى إفــلاس الشــركة بالضــرورة لان بــاقي الشــركاء یمكــن أن یكونــوا فــي حالــة یســر تمكــنهم مــن وفــاء 

      ق ت . 223الدیون

ذات مسؤولیة محدودة، فانه ونظرا  أما إذا كان الشخص المعنوي یمارس نشاطه التجاري في شكل شركة أسهم أو شركة

لاســتقلالیة الذمــة المالیـــة لهــذه الشـــركات عــن ذمــم الشـــركاء، فــان توقـــف الشــركة عــن دفـــع دیونهــا       لا      إفـــلاس 

الشــركاء أو المســیرین إلا أن المشــرع ج وضــع اســتثناء علــى ذلــك وأجــاز الحكــم بــإفلاس المــدیر أو المســیر القــانوني أو 

ان مــأجورا أو غیــر مــأجورا إذا كــان المــدیر فــي ظــل الشــخص المعنــوي أثنــاء قیامــه بتصــرفات قــد قــام الــواقعي ، ســواء كــ

لمصلحة بأعمال تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصـة، أو باشـر تعسـفا لمصـلحته الخاصـة 

ي هــذه الحالــة تشــمل الــدیون عــلاوة باسـتغلال خاســر لا یمكــن أن یــؤدي إلا إلــى توقــف الشــخص المعنــوي عـن الــدفع، وفــ

  على الدیون الشخصیة دیون الشخص المعنوي.

ویجوز شهر الشركة الباطلة إذ أن الشركة الباطلة التـي مـارس نشـاطها تعتبـر أنهـا قامـت الماضـي بوصـفها شـركة فعلیـة 

تبقى قائمة بسب الضرورات بالإضافة إلى الشركة المنحلة التي یمكن أن یطبق علیها الإفلاس لان شخصیتها المعنویة 

التي تقتضیها التصفیة إلى غایة الانتهاء منها، ومن بـین النتـائج المترتبـة عـن بقـاء الشخصـیة المعنویـة للشـركة المنحلـة 

  خلال فترة التصفیة إمكانیة شهر إفلاسها.
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  : شرط التوقف عن دفع الدین:ثانیا

ى عجز التـاجر عـن أداء دیونـه فـي مواعیـد اسـتحقاقها ولا أن أساس شهر الإفلاس هو التوقف عن الدفع وهو یتحقق مت

  یهم إن كان میسرا أو معسرا، فالعبرة من توقف المدین عن دیونه ولو كان للمدین أموال أكثر مما علیه.

وتجدر الملاحظة إن المشرع قد وسع في أشخاص الإفلاس لیشمل الأشخاص المعنویـة الغیـر تجـار الخاضـعین للقـانون 

  الخاص.

  سؤال المطروح هو أي دین یتوقف المدین عن دفعه یؤدي إلى شهر إفلاسه؟ وال

ق ت یمكن استخلاص عدة شروط منها ما یتعلق بموضوع الدین وأخرى تتعلق  216/1بالرجوع إلى نص المادة 

  بصفاته .

دنیا أو تجاریـا /الشروط الموضوعیة: فالشروط الموضوعیة تتمثل في التوقف عن دفع الدین أي مهما كانـت طبیعتـه مـ1

  طالما أن المتوقف عن الدفع یخضع لنظام الإفلاس.

*فســواء كــان الــدین مــدنیا أو تجاریــا بطبیعتــه كالتعاقــدات التجاریــة أو بحســب الشــكل كالتعامــل أو بالســفتجة أو بالتبعیــة 

  .كالدیون الناشئة عن الأعمال التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره

  ویستوي أن یكون مصدر الدین ناشئ عن عقد أو مسؤولیة تقصیریة (منافسة غیر مشروعة) .

لها بتجارته  ةویرى اغلب الفقه أن یكون الدین المتوقف عن دفعه تجاریا فإذا عجز التاجر عن دفع دیون مدنیة لا علاق

في التقدم للمحكمة للمطالبـة بشـهر إفـلاس  لا یمكن شهر إفلاسه، وقد أثیر مشكل نظرا إلى أن الشرع أعطى حقا للدائن

التاجر المتوقف عن دفع دینه مهما كانت طبیعته والمشرع یقصد بهذه العبارة أن الدائن الذي یطلب شهر إفلاس المدین 

  متوقف عن دفع دیون أخرى تجاریة لأشخاص آخرین.

  صفات الدین:-/2

ئ النیة أن یتذرع بتأخیر حكم القاضي بشـهر الإفـلاس، وحتـى خلو الدین من النزاع: وهذا حتى لا یستطیع المدین سی-ا

  یكون الدین خالیا من أي نزاع یجب أن یكون الدین مؤكد أي وجوده لیس معلق على شرط.

أن یكــون الــدین مؤكــد فــي مقــداره:فلا یكفــي أن یكــون الــدین مؤكــد فــي وجــوده دائمــا یجــب أن یكــون كــذلك معینــا فــي -ب

  قداره یتوقف على تسویة حساب أو على تقدیر خبیر.مقدار كما لو كان تعیین م
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*إثبات التوقف عن الدفع: یقع عبء إثبات حالة التوقف على المدعي (طبقا للقاعدة العامة في الإثبات النیـة علـى مـن 

ادعى ) وهذه الحالة تستخلص مـن الوقـائع المحیطـة بالمـدین التـاجر مسـالة وفـي حالـة مـا إذا كـان التـاجر هـو مـن أدلـى 

بأنه متوقف عن الدفع فان ذلـك لا یـؤدي حتمـا إلـى شـهر إفلاسـه إذ المحكمـة تتأكـد مـن ذلـك لان التـاجر قـد یخطـئ فـي 

تقدیر حالته المالیة كما انه قد یهدف من وراء الحكم بالتسویة القضائیة أو الحكم بـالإفلاس إلـى ترهیـب دائنیـه مـن اجـل 

  ضائیة.الحصول على تأجیل دیونه أو الحصول على تسویة ق

  ومن تطبیقات القضاء في هذا الشأن: 

  تحریر احتجاج بإثبات واقالدفع.دفع قیمة ورقة تجاریة في میعاد استحقاقها. -

  إقـرار المدـین بتوقفـه عن الدفـع .- 

  شیكات بدون رصید. رهروب المدین وغلق محله التجاري، وإصدا- 

  بیـع البضائع بثمـن بخـــص.- 

  مجاملـــة.تحریــر سفاتـج -

  ا: حكم بشهر الإفلاس:ثالثـ

  ق ت225تنص المادة:

إذن فالمشـرع قــد اشــترط الاعتبــار الشخصــي فــي حالــة توقــف عــن الــدفع صــدور حكــم مــن المحكمــة المختصــة یقــرر هــذه 

  الحالة وبالتالي یكون قد استبعد الإفلاس الواقعي كقاعدة عامة.

ر بأنـه فـي حالـة إفـلاس حتـى وان لـم یحكـم القاضـي المخـتص بـذلك إلا انه یمكـن للقاضـي الجزائـي أن یحكـم علـى التـاج

هو المقصود بالإفلاس الواقعي أو الفعلي وهو هذا ما ذهب إلیه القضاء الفرنسي في تحـید طبیعـة حكـم شـهر  ابعد، وهذ

الإفـلاس ذهب القضاء الفرنسـي إلـى القـول بـان حكـم الإفـلاس كاشـف لا منشـئ أمـا فـي الجزائـر فـان حكـم  دالإفلاس، فق

ذلـك اسـتثنى المشـرع التجـاري فـي المـواد الجزائیـة التـي تعطـي للقاضـي  علابد أن یصدر على یـد القاضـي المخـتص، ومـ

التــي تــنص علــى "ومــع ذلــك تجــوز الإدانــة بــالإفلاس  2/ 225الجزائــي حــق إصــدار حكــم بــالإفلاس مــن خــلال نــص م

  ". البسیط أو اللتدلیس دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك 

وذلك في حالة استعمال الحامل حق الرجوع المسـبق فـي حالـة إفـلاس  426/4كما جاء المشرع باستثناء أخر في المادة 

  علیه سواء كان قد صدر منه قبول أو توقف عن دفع دیونه ولم  یثبت بعد بحكم.
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الإفــلاس بصــفة فرعیــة أثنــاء ونســتخلص ممــا ســبق بــان الشــرع الجزائــري یجیــز للمحــاكم الجزائیــة دون النظــر تقریــر حالــة 

نظــر للــدعوى المطروحــة أمامهــا فأجــاز توقیــع عقــد بــاب الإفــلاس بالتقصــیر أو بالتــدلیس ولــم  یثبــت التوقــف عــن الــدفع 

  بحكم من المحكمة المختصة (موقف وسط). 

  الجزائي یعاقب على أساس انه مفـــلس.- 

  المدین إلا بعد مرور حكم الإفــــلاس.- 

  المختصة بشهر الإفلاس:/المحكمة أولا

 نیتعلــق اختصــاص المحكمــة المختصــة بإصــدار حكــم شــهر الإفــلاس بالنظــام العــام فــلا یجــوز الاتفــاق علــى تعدیلــه، ومــ

  المسلم به أن الإفلاس مسالة تجاریة وعلیه نبحث في الاختصاص النوعي والمحلي.

وعي یعـــــــود لمحكمـــــــة مقـــــــر النـــــــ صمـــــــن ق.ا.م بـــــــان الاختصـــــــا 01الاختصـــــــاص النـــــــوعي:من خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

فهـي المحكمـة التــي یقـع فـي دائــرة اختصاصـها مكـان افتتــاح  8المجلس.الاختصـاص المحلـي: بــالرجوع إلـى نـص المــادة 

الإفــلاس أو التســویة القضــائیة، ولكــن الــنص لــم یحــدد المحكمــة المختصــة بافتتــاح الإفــلاس أو التســویة القضــائیة، بــذلك 

بــذلك یكــون الاختصــاص المحلــي لمنازعــات الإفــلاس  نطن المــدعي علیــه، ویكــو نرجــع للقواعــد العامــة وهــي محكمــة مــو 

  للمحاكم آلاتیة:

  محكمة المكان الذي یباشر فیه التاجر تجارته ولا أهمیة لمحل سكن التاجر. - 

  محكمة المكان الذي یقع المحل الرئیسي للتاجر إذا كان له محل رئیسي واحد وعدد فروع.- 

  لشركة إذا كان شركة.محكمة المركز الرئیسي ل- 

تحددت المحكمة المختصة بان كل الـدعاوى المتعلقـة بـأموال المـدین ترفـع أمامهـا ولـو لـم تكـن هـذه الأمـوال تابعـة محلیـا 

ـــة كانـــت أو عقاریـــة، والحكمـــ ـــدعاوى  ةلهـــذه المحكمـــة منقول مـــن جعـــل المشـــرع الاختصـــاص لمحكمـــة الإفـــلاس لنظـــر ال

الـذي یجعلهـا  رة تكـون قـد فحصـت حالـة المـدین وعلـى علـم كانـت بظروفـه، الأمـالمرتبطة بالإفلاس هو أن هذه المحكمـ

وحدها أكثر ملائمة لنظر هذه المنازعات إذ انه لا یجوز للمحكمة للنظر في الإفلاس إذا كانت هناك محكمة تنظـر فـي 

  الإفلاس إذ القاعدة لا إفلاس على إفلاس.

ن النظام العام لان الإفلاس في حد ذاته من النظام العام فلا وكما سبق الذكر فان الاختصاص المحلي و النوعي م

  یجوز الاتفاق ویجوز الدفع بعدم الاختصاص في أیة مرحلة تكون فیها الدیون.
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  ا/ كیفیة طلب شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة:ثانیـ

أو مــن طــرف الــدائن فانــه یمكــن أن یــتم طلــب الإفــلاس مــن طــرف المــدین نفســه  216و 215مــن خــلال نــص المــادتین 

  ویمكن أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

یومـا، و المشـرع  15إلـى المحكمـة خـلال  بـإقرارالمدین المتوقـف عـن الـدفع أن یـدلي  215من طرف المدین:المادة -/1

هنــا ونظــرا إلــى أن المــدین أدرى النــاس بحالتــه المالیــة وبــذلك فانــه مــن واجبــه إذا مــا وجــد فــي حالــة توقــف عــن الــدفع أن 

مفلسـا بالتقصـیر إذا تراخـى فـي طلـب  ریدلي بذلك للمحكمة لشهر إفلاسه أو الحكم بالتسویة القضـائیة وهـذا كـي لا یعتبـ

في نشـاطه الـذي قـد یـؤدي إلـى الزیـادة فـي إعسـاره وتفـاقم الأضـرار التـي یمكـن أن تلحـق  رلاس وحتى لا یستمشهر الإف

  بدائنیه.

  یمارسه نیابـة عنه إلا وكیل خاص عنه. وحق المدین بطلب شهر إفلاسه هو حق شخصي له، لا

الخسائر والأرباح وكذلك بیان التعهدات ویتعین أن یرفق الإقرار علاوة على المیزانیة وحساب الاستقلال العام وحساب 

  الخارجة عن میزانیة أخر سنة مالیة     الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ الإقرار وهي:

  بیــان مكان المحــل.- 1

  بیان التعهدات الخارجة عن المیزانیة.- 2

  موال ودیون الضمان.بیان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح اسم وعنوان كل من الدائنین مرفق ببیان أ-3

  جرد مختصر للأموال المؤسسة.- 4

  ویتعین أن هذه الوثائق وان یكون موقعا علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الإقرار.

دون  فان تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمها كاملة تعین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسـباب التـي حالـت

أن یشــتمل التقریــر المــذكور علــى قائمــة بأســماء  بق ت.وفــي حالــة إفــلاس إحــدى شــركات التضــامن، یجــ 218ذلــك م 

الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم إن كان الإقرار یتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسـؤولین بالتضـامن عـن دیـون 

  الشركة.

ى المحكمة المختصة للحكم بشهر إفـلاس المـدین المتوقـف عـن من طرف الدائن: یحق لكل دائن أن یتقدم بطلب إل-/2

دفع دیونه ولا یشترط أن تتقدم كـل مجموعـة الـدائنین، كمـا لا یشـترط قیمـة معینـة للـدیون المتوقـف عـن دفعهـا كمـا لاتهـم 

لا یشترط أن  قیمة دین الدائن، المطالب بشهر الإفلاس إذا كانت تافهة مقابل الدیون الأخرى التي في ذمة المدین، كما
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تكون هذه الدیون، شرط إثبـات أن المـدین متوقـف عـن دفـع دیـون أخـرى مؤكـدة وحالـة الأداء، وإذا تـم الطلـب مـن طـرف 

  الدائن فلا یمكن للمحكمة أن تمنح المدین مهلة للوفاء قصد تحسین أحواله والوفاء بدیونه إنما یجب علیه شهر إفلاسه.

: ابتعـد المشـرع عـن مبـدأ یقضـي بـان "المحكمـة لا تحكـم إلا بمـا یطلبـه الخصـوم" أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها-/3

وذلك إذا وصل إلى علمها بان الشخص متوقف عن دفع دیونه، ویحدث ذلك في حالة ما إذا تتقـدم احـد الـدائنین بطلـب 

یــب أموالــه، وذلــك ن شــهر الإفــلاس ثــم تنــازل عنــه أو أن طلبــه لــم یكــن مقبــولا شــكلا أو اتضــح أن التــاجر شــرع فــي تهر 

  الإفلاس من النظام.

  / مضمون حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة:ثالثـا

بعد تأكد المحكمة من حالة التوقف عن دفع الدین بمعاینتها العناصر المطلوبة وكذا توافر صفة الخاضع لنظام 

  الإفلاس، فإنها تحكم بشهر إفلاس الشخص ویجب أن یتضمن الحكم:

كـل التصـرفات الصـادرة  نلهـذا التـاریخ أهمیـة عظمـى، لا 223، 222ریخ التوقف عـن الـدفع طبقـا للمـادتین تعیین تا-1

أمـا أن تكـون غیـر نافـذة فـي حـق الـدائنین وجوبـا أو أن یكـون  يعن التاجر بعد هذا التاریخ تخضـع لأحكـام خاصـة، فهـ

قـى مؤقتـا یمكـن تعدیلـه لاحقـا بطلـب أي شـخص لـه التـاریخ یب امن الممكن الحكم بعدم نفاذها أي عدم نفاذ جـوازي، وهـذ

شـهرا وبشـرط أن یـتم هـذا التعـدیل قبـل غلـق قائمـة  18مصلحة في ذلك بشرط ألا یعود هذا التاریخ إلى الـوراء أكثـر مـن 

  ق ت. 248الدیون م 

لدفع كاعتراف المدین وتستعین المحكمة في تحدیدها لتاریخ التوقف عن الدفع بالقرائن والأدلة التي تقنعها بالتوقف عن ا

توقیــع غیــر مجدیــة علیــه والخلاصــة هــو  ونفســه أو تحریــر مــا یثبــت امتنــاع المــدین عــن الــدفع فــي موعــد الاســتحقاق، أ

التاریخ الذي تقتنع فیـه المحكمـة بانهیـار ائتمـان المـدین وإذا صـدر حكـم الإفـلاس غیـر معـین لتـاریخ التوقـف عـن الـدفع، 

  ریخا للتوقف عن الدفع.تاریخ صدور الحكم یعتبر تا نفا

"تعین المحكمة في الحكم الصادر بالتسویة القضائیة أو الإفلاس احد كتاب  238تعیین وكیل التفلیسة طبقا للمادة - 2

قد استبدل كتاب الضبط بالوكیل  09/07/1996المؤرخ في  36/23ضبط المحكمة كوكیل للتفلیسة" لكن الأمر 

  المتصرف القضائي.

ـــالامر باتخـــاذ 3 الاجـــراءات التحفظیـــة اللازمـــة مـــن اجـــل الحفـــاظ علـــى حقـــوق الـــدائنین: لان الإفـــلاس ینتهـــي بالاقتســـام ـ

  ق ت. 254الجماعي لأموال المدین بین جماعة الدائنین وبالتالي لابد من إجراء الحجز التحفظي 
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، مع العلم أن التسویة 226و 222ـتحدید ما إذا كان الحكم یتعلق بالإفلاس أو بتسویة قضائیة وهذا ما نصت علیه م4

  .338و 337القضائیة یمكن أن تتحول إلى إفلاس وذلك طبقا للمادتین 

ا/ إجراءات شهر حكم الإفـلاس أو التسـویة القضـائیة: كمـا اشـرنا أن حكـم الإفـلاس تترتـب علیـه أثـار تتعـدى أطرافـه رابعـ

منهم الدائنین طرف في الدعوى أو الـدائنین الغیـر  یرتب أثار على الكافة سواء وإلى الغیر، خروجا عن المبدأ العام، فه

لابــد مــن علــم الجمیــع بــإفلاس المــدین  اطــرف فــي الــدعوى حیــث یعتبــر التــاجر مفلــس فــي مواجهــة كــل الأشــخاص، وهــذ

الجر ولا یمكن علمهم بذلك فردا فردا وإنما بواسطة شهر الحكم الصادر بإفلاس المدین التـاجر أو اسـتفادته مـن التسـویة 

  ائیة.القض

ـكیفیة نشر حكم الإفلاس: یتم ذلك بتسجیل حكم شهر الإفلاس عمن السجل التجاري ویتم كذلك تعلیـق الحكـم فـي قاعـة 

اشـهر كـي یـتمكن الغیـر مـن الإطـلاع علـى الحكـم وینشـر ملخـص منـه فـي النشـرة الرسـمیة  03الجلسات بالمحكمة لمـدة 

لمحكمة.ویتعیین أن یجـري النشـر نفسـه فـي الأمـاكن التـي یكـون فیهـا للإعلانات القانونیة في المكان الذي یقع فیه مقر ا

  للمدین مؤسسات تجاریة.

یومـا مـن النطـق  15ویجري نشر البیانات التي تدرج في السجل التجاري في النشـرة الرسـمیة للإعلانـات القانونیـة خـلال 

  بالحكم، ویتضمن هذا النشر البیانات التالیة: 

  ـبیــان اسم المدیــــن 1

  ـموطنه الرئیسي اومركزه الرئیسي 2

  ـرقم قیده بالسجل التجــاري 3

  ـتاریخ الحكم الذي بالتسویة القضائیة 4

ویــتم هـذا الشــهر تلقائیـا مــن طـرف كاتــب  228/1ــرقم صـحیفة الإعلانــات القانونیـة التــي نشـر فیهــا الحكـم طبقــا للمـادة 5

أن تكون المصاریف قد سبقها احد الدائنین وأما أن  اكیفیة سداد مصروفات النشر، فأم 229نظمت المادة  االضبط، كم

  تتولها خزینة الدولة، ثم تقتطع من أول تحصیل لموجودات التفلیسة قبل الشروع في قسمة أموال المدین.

حكــام الصــادرة بشــهر الإفــلاس أو كمــا یلــزم كاتــب الضــبط بــان یوجــه فــورا إلــى وكیــل الجمهوریــة المخــتص ملخــص للأ

  .230التسویة القضائیة م 

  ا/ طبیعة حكم شهرالافلاس أو التسویة القضائیة:خامس
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تتعدى أثاره إلى الكافة وهو حجة فـي مواجهـة الكافـة وإجراءاتـه كلهـا مـن النظـام العـام وان  ذهذا الحكم من نوع خاص، إ

الأموال التي یتناولها، فاثر حكم الإفلاس یتعـدى إطـراف دعـوى حجته مطلقة من حیث الأشخاص الذین یسري علیهم، و 

أوجب المشرع حكم شهر الإفلاس حتى یكون معلوما للكافة وبمقتضى حكم الإفلاس یعتبر المدین  كشهر الإفلاس، لذل

     مفلســا إزاء جمیـــع ذوي المصـــلحة، حتـــى ولـــو لــم یكونـــوا إطـــراف الـــدعوى التـــي أســفر عنهـــا شـــهر الاقـــلاس كـــذلك تتعلـــق

المطلقة لحكم شهر الإفلاس بأموال المدین المفلس كلهـا، إذ یرتـب القـانون علیـه حجـز عـام علـى جمیـع أموالـه الحاضـرة 

  كانت متصلة بتجارته أم غیر متصلة بها. ءوالمستقبلة، سوا

مفلسـا إلا إذا ـویتمیز حكم شهر الإفلاس بأنه ذو اثر منشئ لا كاشف حیث ینشئ مركز قانوني جدید فلا یعتبر المـدین 

صــدر حكــم بشــهر إفلاســه، ویترتــب علــى ذلــك بقــوة القــانون جملــة أثــار منهــا مــا یتعلــق بــأموال المــدین ومنهــا مــا یتعلــق 

بشخصــه، إمــا بصــدد الأمــوال فیترتــب علیهــا غــل یــد المــدین عــن إدارة أموالــه وتعیــین وكیــل لإدارة التفلیســة وتســقط أجــال 

ن الأصـل أن حكـم الإفـلاس یسـري مـن وقـت صـدور الحكـم إلا أن لـه اثـر رجعـي كـا نالدیون وتنشـا جماعـة الـدائنین، وا

ذلـــك یبقـــى حكمـــا منشـــأ لأنـــه لا یرتـــب رهنـــا عامـــا علـــى أمـــوال المـــدین فترفـــع یـــده علـــى  مفیمـــا یتعلـــق بفتـــرة الریبـــة، ورغـــ

  التصرف.

وبات جزائیـة فـي حالـة إفلاسـه أما ما یتعلق بشخصه كحرمانه من كثیر من حقوقه المدنیة والسیاسیة، و تقیید حریته بعق

  بالتقصیر أو التدلیس.

ـكما یتمیز حكم شهر الإفلاس بمبدأ وحدة الإفلاس: فلا یجوز شهر إفلاس المدین أكثر مـن مـرة لا إفـلاس علـى إفـلاس 

  ویترتب على هذا المبدأ نتائج أهمها:

  بنظر دعوى الافلاس. ـلا یجوز أن یصدر إلا حكم واحد بالإفلاس حتى ولو تعددت المحاكم المختصة1

بعد بقفلها لعدم كفایـة الأمـوال، ثـم توقـف عـن دفـع دیونـه الجدیـدة  وـاذا باشر المفلس تجارة جدیدة أثناء قیام التفلیسة، أ2

یجـوز لهـم الاشـتراك فـي  افلا یجوز للدائنین الجدد طلب شهر إفلاسه مـرة ثانیـة لان التفلیسـة الأولـى مازالـت قائمـة، وإنمـ

  ائمة.التفلیسة الق

الجزائـر أمـوال المـدین الموجـودة فـي  يـكما أن حكم الإفلاس یخضع لمبدأ الإقلیمیة: فلا یخص حكم الإفلاس الصادر فـ

  الخارج وان كانت هناك جهود دولیة تسعى إلى تمدید التنفیذ على أموال المدین في الخارج.

على أموال المدین في دولـة أخـرى عـن طریـق  ومع ذلك یمكن التوصل إلى تنفیذ حكم الإفلاس الصادر عن دولة معینة

  الحصول على الصیغة التنفیذیة في محاكم هذه الدول .
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ـكما أن الحكم بشهر الإفلاس معجل النفاذ دائما: حتى یتمكن تنفیذه مباشرة مما یساعد على الحفاظ على أموال الدائنین 

صــود منهــا صــیانة أمــوال المــدین وحمایــة ج الــدائنین ق ت وهــو اتخــاذ الإجــراءات التحفظیــة المق 227وهــذا طبقــا للمــادة 

  الدائن دائما إجراءات فردیة. عكشهر الحكم وضع الأختام على أموال المدین غل ید المدین عن إدارة، من

  ا/ طرق الطعن في حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة:سادسـ

طبیعـة حكـم شـهر الإفـلاس أو التسـویة القضـائیة التـي الأصل إن طرق الطعن یتم تنظیمها بموجـب      إلا انـه ونظـرا ل

تؤدي إلى تعدي أثار إطرافه إذ انـه ملـزم للكافـة وحجـة علـى الكافـة، فقـد نظـم المشـرع التجـاري إحكـام       عـن الفصـل 

الثالث من باب الإفلاس، ولخصم      شهر الإفلاس أعطى المشرع الحق لكل شخص له مصلحة إن یطعـن فـي حكـم 

  لاس وهذا خروجا عن القاعدة العامة التي لا یكون فیها الطعن إلا لمن كان طرفا في الدعوى.شهر الإف

وقد نظم المشرع طریقتین عادیین للطعن وهما المعارضـة والاسـتئناف ولـم یـنص علـى طـرق الطعـن غیـر العادیـة، بـذلك 

  یجب الرجوع بخصوصها إلى القواعد العامة:

ــة المعارضــة فــي الأحكــام الصــادرة فــي مــادة شــهر الإفــلاس أو  ق ت 231المعارضــة: نصــت المــادة -/1 علــى أن مهل

أیـــام تســـري مـــن تـــاریخ الحكـــم وبالنســـبة للأحكـــام الصـــادرة لإجـــراءات للإعـــلان والنشـــر فـــي  10التســـویة القضـــائیة هـــي 

لمیعـاد بشـأنها ألا مـن الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة أو النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة فانه لا یسرى ا

إتمام أخر إجراء مطول ویمكـن إن تـتم المعارضـة مـن أي شـخص ولـو لـم یكـن طـرف فـي الخصـومة، وهـذا خروجـا عـن 

تتم من شخص طرف في الخصـومة ومعارضـة تـتم مـن  ةالقواعد العامة وهذه المعارضة تجمع بین معارضتین، معارض

د هــذه المعارضــة تــتم مــن أخــر إجــراء أو نشــر ولــیس مــن تــاریخ طــرف لــم یكــن طــرف فیهــا أصــلا والجدیــد هنــا إن مواعیــ

  التبلیغ.

ومـــن المفـــروض أن المعارضـــة توقـــف تنفیـــذ الأحكـــام إلا أن حكـــم شـــهر الإفـــلاس حكـــم معجـــل النفـــاذ وبالتـــالي لا تـــؤدي 

  المعارضة إلى توقیف تنفیذ الحكم.

صــــادر عــــن التســــویة القضــــائیة أو  ق ت علــــى أن مهلــــة الاســــتئناف فــــي أي حكــــم 234الاستئناف:نصــــت المــــادة -/2

أیام من تاریخ التبلیغ وهو یجوز إلا لأطـراف الـدعوى ولـذلك جعـل المشـرع التجـاري مواعیـده تسـري مـن  10الإفلاس هي

من لم یكن طـرف فـي الـدعوى فیجـب علیـه أولا إن یعـارض علـى الحكـم وإذا لـم یسـتجب لـه یلجـا ثانیـا  اتاریخ التبلیغ، أم

إذا فاتتـه مواعیـد المعارضـة  ایقوم بمناقشة الحكم المتعلق بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس، أمـإلى استئناف الحكم و 

  فان الحكم یصبح نهائیا بالنسبة إلیه ولا یمكنه استئنافه.
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أیـام وهـذا یختلـف عـن القواعـد العامـة التـي یكـون فیهـا الاسـتئناف خـلال شـهر،  10ـكما نلاحظ أن مهلة الاستئناف هي 

بدلا على أن المشرع قد راعى طابع الاستعجال لحكم شهر الإفلاس من اجل استقرار المعاملات، واشتراط المشرع وهذا 

اشــهر وهــذا خـــلاف للقواعــد العامـــة التــي لـــم یحــدد فیهـــا  03أن یفصــل المجلــس القضـــائي الاســتئناف فـــي مــدة أقصـــاها 

  المشرع مدة الفصل في الاستئناف.

بعــد المعارضــة فــي  1فــي إلغــاء الحكــم الابتــدائي المســتائف أو قاضــي أللدرجــة  2رجــة وفــي مــا یتعلــق بســلطة قاضــي الد

إلغاء الحكم یثار مشكل، وهو إذا قام المدین بتسدید كل الدیون المتوقف عن دفعها خـلال فتـرة المعارضـة أو الاسـتئناف 

أو التسـویة القضـائیة أو انـه یـتم وقبل أن یصبح الحكم نهائیا، فهـل یجـب علـى القاضـي إلغـاء الحكـم القاضـي بـالإفلاس 

  الاستمرار في الإجراء ؟ 

بعبارة أخـرى إذا اسـتطاع المـدین تسـدید دیونـه قبـل أن یصـبح الحكـم نهائیـا وطلـب إلغـاء الحكـم لـزوال حالـة التوقـف عـن 

الحكـم، أم الدفع الأمر الذي یترتب علیه تخلف شرط جـوهري لقیـام حالـة الإفـلاس، فهـل تجیبـه المحكمـة وتقضـي بإلغـاء 

  ترفض طلبه على أساس أن الحكم صدر صحیحا لتوافر شروط الإفلاس وقت صدور الحكم؟ ظهر رأیین في ذلك:

الرأي الأول: یرى أن زوال حالة التوقف قبل أن یصبح الحكم نهائیا لا تلغي حكم الإفلاس ا دام انه قد صدر صـحیحا، 

نـد صـدوره وهـو مـا كـان متحقـق فعـلا، ولـن یكـون أمـام المـدین لان أساس الحكم بشهر الإفلاس هو التوقف عن الدفع ع

سواء القیام بإجراءات رد الاعتبار، ویبررون أصحاب هذا الرأي بان وفاء المدین المفلس قبل أن یكون الحكـم نهائیـا یـتم 

  لدائنین ظاهرین دون كل الدائنین، وهو رأي یتفق مع الاعتبارات القانونیة.

ى اعتبــارات العدالــة ویــرون انــه یجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــرفض شــهر الإفــلاس إذا زالــت الــرأي الثــاني: ویســتند إلــ

حالة التوقف على أساس أن الطعن في الحكـم یطـرح الـدعوى مـن جدیـد إمـام محكمـة المعارضـة أو الاسـتئناف وقـد رأت 

حكــم شــهر الإفــلاس لا زوال حالــة التوقــف، فیجــب القضــاء بــرفض شــهر الإفــلاس، ویؤســس الــبعض هــذا الــرأي إلــى أن 

یقصد به أصلا الفصل في نزاع وإنما ینحصر دوره الرئیسي فـي إنشـاء حالـة جدیـدة لـم یكـن لهـا وجـود مـن قبـل وبالتـالي 

  على المحكمة أن تراعي ما طرا بعد الحكم الأول من ظروف ویرجع هذا الرأي     وعدالة.

  ناف في بعض الأحكام الصادرة والتي تخص:*الأحكام التي لا یجوز فیها الطعن:لم یجز المشرع الاستئ

  الحكم بقبول الدائن في المداولات بصفة معجلة عن مبلغ محدد.- 1

الأحكـــام التـــي تفصـــل فیهـــا المحكمـــة فـــي الطعـــون الـــواردة علـــى الأوامـــر الصـــادرة مـــن القاضـــي المنتـــدب فـــي حـــدود -2

  اختصاصاته. 
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  .232بقا للمادة:الأحكام الضارة بالإذن في استغلال المحل التجاري ط- 3

وهـــذه الأحكـــام ذات طـــابع اســـتعجالي و بالتـــالي لـــم یجـــز المشـــرع بمعارضـــتها أو اســـتئنافها لعـــدم عرقلـــة إجـــراءات شـــهر 

  الإفلاس أو التسویة القضائیة.

  /أثار الإفلاس:سابعا

ام الإفـلاس وتمـس یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أثارا مختلفة تتناسب مع الأهداف التي یتوخاها المشرع لتنظیم أحكـ

  كما تمس هذه الآثار الدائنین. شخصه،هذه الآثار المدین المفلس أما في ذمته المالیة وأما في 

  الآثار الخاصة بالمدین:-/1 

  الاثارالمتعلقة بالذمة المالیة:- 1

الحكم بشهر  "یترتب بحكم القانون على 244/غل ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها: وهذا ما نصت علیه م 1*

الإفلاس ومن تاریخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بـأي سـبب كـان، 

وما دام في حالة الإفلاس، ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مـدة التفلیسـة علـى 

الأعمـــال الاحتیاطیـــة لصـــیانة حقوقـــه والتـــدخل فـــي الـــدعاوى التـــي یخاصـــم فیهـــا وكیـــل انـــه یجـــوز للمفلـــس القیـــام بجمیـــع 

  التفلیسة...."

إذ یترتب على شـهر الإفـلاس رفـع یـد المـدین عـن التصـرف فـي أموالـه وذلـك بقـوة القـانون ویهـدف المشـرع مـن ذلـك إلـى 

ــ ه المالیــة بصــفة تلحــق ضــرر بدائنیــه، منــع المــدین المفلــس مــن تهریــب أموالــه و القیــام بتصــرفات مــن شــانها إفقــار ذمت

الأموال تلك التي تكون موجودة لدیه عند صدور الحكم وتلك التي یمكن أن یكتسبها في المستقبل (بالمیراث أو  لوتشتم

  الوصیة) وسواء كانت هذه الأموال متعلقة بتجارته أو غیر متعلقة بها.

عتبر نزاع عـن الملكیـة ؟ والإجابـة تكـون بـالنفي لان هـذه الأمـوال ویتساءل الشراع عن الطبیعة القانونیة لغل الید؟ فهل ی

لا تنقل من ذمة المـدین المفلـس إلـى وكیـل التفلیسـة أو جماعـة الـدائنین وإنمـا تنتقـل مباشـرة مـن ذمـة المـدین إلـى الراسـي 

  علیه المزاد وما تبقى منه یرد إلى المدین.

التصرف لیس قولا صحیحا لان بطلان التصرفات یكون لمصلحة  كما أن القول ینقص أهلیة المدین الذي غلت یده عن

  الدائنین، في حین أن تصرفات ناقص الأهلیة تعتبر باطلة لمصلحته هو.

  كما انه في حقیقة الامر لیس بطلان وانما عدم نفاذ، فإذا زالت أثار الإفلاس أصبح التصرف صحیحا نافذا.
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هو بمثابة حجز شامل لأموال المفلس ویقع هذا الحجز لمصلحة جماعة ویفسر الفقه الراجح انه أساس غل ید المدین 

  الدائنین بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس ویترتب علیه وضع الأموال المذكورة عن حالة عدم قابلیة التصرف.

  *ومن حیث أنواع التصرفات التي یشملها غل ید المفلس نجد:

ـــرهن، الهبـــة، القـــر الأعمـــال القانونیـــة:من إدارة وتصـــرف مثـــل الب-ا ـــع، الإیجـــار، ال الاقتـــراض،       والوفـــاء...الخ  ضی

  وتعتبر هذه الأعمال غیر نافذة في مواجهة جماعة الدائنین ویقوم بها عوضا عنه وكیل التفلیسة.

الأفعال الضارة:إذا ارتكب المدین المفلـس فعـلا ضـارا موجبـا للتعـویض فـان المضـرور لا یمكنـه المطالبـة بـالتعویض -ب

ن موجـودات التفلیسـة لأفعـال التواطـؤ بـین المـدین و المفلـس والمضـرور، إلا إذا كـان الفعـل الضـار قـد وقـع قبـل تـاریخ م

  صدور حكم الإفلاس ولكن حكم التعویض صدر بعد صدور حكم الإفلاس.

مالیــة إلا التقاضــي: فــلا یجــوز للمــدین المفلــس بعــد صــدور حكــم الإفــلاس أن یتقاضــى بنفســه بشــان أموالــه وذمتــه ال-ج

بصــفته متــدخلا فــي الــدعوى، فكــل دعــوى تخــص أمــوال المــدین یقــوم بهــا وكیــل التفلیســة وكــل الــدعاوى توجــه ضــد وكیــل 

أن الأحكام التي تخص ذمة المدین الصادرة بعـد صـدور حكـم الإفـلاس یجـب أن تبلـغ لوكیـل التفلیسـة فـلا  االتفلیسة، كم

  ن في الأحكام لابد أن یتم من طرف أو ضد وكیل التفلیسة.یكفي تبلیغها إلى المدین المفلس، كما أن الطع

ولا یشمل غل الید الإجراءات التحفظیة التي یمكن للمدین المفلس إجراءها مـن اجـل الحفـاظ علـى ذمتـه المالیـة لان هـذه 

التقـادم  الإجراءات تفید جماعة الدائنین مثل قیامه بإجراء دعوى حتى لا تسقط بمضي السنین أو أن یحرك دعوى لقطـع

  أو أن یبلغ حكما أو یتخذ إجراءات للحجز تحفظیا على أموال مدینه.

كمــا لا یشــمل الــدعاوى المتعلقــة بشخصــه مثــل الــدعاوى الجزائیــة ، إذ یجــوز لوكیــل الجمهوریــة توجیــه الاتهــام للمــدین -

طالبــة بــالتعویض ضــد المفلــس لا لوكیــل التفلیســة ویكــون بامكــان المضــرور فــي هــذه الحالــة التأســیس كطــرف مــدین للم

  المدین المفلس ولیس لهذا المدعي المدني الانضمام إلى جماعة الدائنین.

وللمــدین المفلــس حــق تــولي القضــایا المتعلقــة بحالتــه الشخصــیة، وكــذلك تلــك المتعلقــة بمصــلحه أدبیــة محضــة كــدعوى 

علقـة بالتفلیسـة والتـي یجـب رفعهــا تعـویض علـى الضـرر المعنـوي اللاحـق ولا یشـمل غـل یـد المـدین المفلـس الـدعاوى المت

الطعن في حكم الإفلاس والمطالبة بتعـدیل تـاریخ التوقـف عـن الـدفع أو الطعـن فـي قائمـة  لمن المدین المفلس نفسه، مث

  وصیا. والدیون، كما یمكنه رفع الدعاوى التي تخص الأموال التي یدیرها لمصلحة غیره باعتباره وكیلا أو ولیا، أ

  التصرفات الصادرة في فترة الریبة في مواجهة الدائنین:/عدم نفاذ 2*
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حفاظا على الضمان العام ورعایة لمصالح الدائنین رأى المشرع تنظیم حكم التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس قبل 

 18ن تتجـاوز الحكم بشهر إفلاسه وبعد تاریخ التوقف عن دفع دیونه وهو ما یعـرف بفتـرة الریبـة، وهـذه الفتـرة لا یمكـن أ

شــهر إلــى الــوراء حتــى وان كــان المــدین متوقفــا عــن الــدفع أكثــر مــن ذلــك، إلا فــي حالــة واحــدة یمكــن أن ترجــع فیهــا هــذه 

/   وهــذه التصــرفات یمكــن أن تكــون غیــر نافــذة 247شــهر) فتــرة الریبــة الطویلــة 24=6+18اشــهر أخــرى( 6الفتــرة إلــى 

  وجوبا أو جوازا.

  على سبیل الحصر  247حالات أو     م 5 عدم النفاذ الوجوبي:یشمل-1*

كافــة التصــرفات الناقلــة للملكیــة المنقولــة أو العقاریــة      أي      المــدین المفلــس بأموالــه وكــل مــا اســتطاع الــدائنون -1

إثبــات أن هــذا التصــرف تــم علــى ســبیل      كــان غیــر نافــذ فــي مــواجهتهم، إمــا الوصــیة فــي تبــرع مضــاف إلــى مــا بعــد 

  تركة إلا بعد سداد الدیون ولهذا فهي صحیحة ونافذة. الموت، ولا

كل عقد معارضة یجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الأخر أن یكـون فیهـا الشـيء العائـد للمـدین اقـل بكثیـر -2

  الموضوع هو الذي یقدر     أي تفاهة المقابل وعدم تناسبه مع التزام المدین. يالشيء العائد للمتعاقد معه، وقاض

لجماعـة الـدائنین  نكل وفاء مهما كانت كیفیة لدیون غیـر حالـة بتـاریخ الحكـم المعلـن علـى التوقـف عـن الـدفع، ویكـو -3

لـه سـوى الـدخول فـي جماعـة الـدائنین على ید وكیل التفلیسة مطالبة إلیه إرجاع المبالغ التي وفاها إلیه المدین ولا یكـون 

ولا یهم إنا كان الدین الذي دفعه المدین مدنیا أو تجاریا أو ناشئا عن مسؤولیة      أو تقصیریة، ولا أهمیـة لنیـة المـدین 

  أو الدائن.

وفــاء كــل وفــاء بــدیون حالــة بغیــر الطریــق النقــدي أو الأوراق التجاریــة أو بطریــق التحویــل أو غیــر ذلــك مــن وســائل ال-4

ــــــدفع ولكــــــن غیــــــر عادیــــــة للوفــــــاء مثــــــل الحصــــــول علــــــى ذهــــــب ،الوفــــــاء بطریــــــق  العادیــــــة وهــــــي الــــــدیون المســــــتحقة ال

  البیع،المقایضة،الحوالة.

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل رهن حیازي یترتب على أموال المدین بـدیون سـبق التعاقـد علیهـا، وهـذا دلیـل -5

الــدین الــذي نشــا فـي تــاریخ والضــمان الــذي نشـا فــي تــاریخ لاحــق    حیــث أن علـى أن المــدین فضــل هــذا الـدین ذلــك أن 

  الأصل أن الدین والضمان ینشان في تاریخ واحد.

  عدم النفاذ الجوازي:-2*

  ق ت: "یجوز...." 249تنص المادة 

  تخضع  247یتضح من هذا النص أن جمیع التصرفات التي تخرج عن نطاق المادة 
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النفاذ الجوازي ، وهو أمر جوازي لقاضي الموضوع بقدره حسب الوقائع المعروضة علیه الخاصة بعدم  249م       

  والأدلة المقدمة .

  شروط عدم النفاذ الجوازي: 

  اشهر السابقة على تاریخ التوقف عن الدفع. 6تضاف  :أن یقع التصرف خلال فترة الریبة العادیة، ولا1ش

  بأمواله (            ):أن یكون التصرف صادرا عن المفلس ومتعلق 2ش

یجـب  ا:أن یكون التصـرف مـع المـدین عالمـا بتوقفـه عـن الـدفع، فـلا یكفـي إثبـات العلـم بـاختلال أعمـال المـدین، إنمـ3ش

إثبــات علــم المتعامــل مــع المــدین بتوقفــه عــن الــدفع ومـــن مظــاهره تعاقــده مــع علمــه بهروبــه واختفــاءه أو علمــه بتحریـــر 

  أشعارات عدم الدفع ضده.

  النفاذ الجوازي. مممثلا جماعة الدائنین، عد هیطلب وكیل التفلیسة وحده، بوضع :أن4ش

  وكل ما یخرج عن حالات عدم النفاذ الوجوبي ،فهو یكون في نطاق عدم النفاذ الجوازي الإیجار ،القرض.

فــي مواجهــة جماعــة  هــذا الوفــاء صــحیحا ونافــذا روقــد اســتثنى المشــرع الوفــاء بــالأوراق التجاریــة فــي فتــرة الریبــة، واعتبــ

حتـــى ولـــو كـــان حامـــل الورقـــة عالمـــا بتوقـــف المـــدین عـــن دفـــع دیونـــه (              ) وهـــذا مـــن اجـــل  250الـــدائنین م 

  استقرار المعاملات والتعامل بالورقة التجاریة.

ف حسـب وإذا رفع وكیل التفلیسة دعـوى عـدم نفـاذ التصـرف فـي مواجهـة جماعـة الـدائنین فعلـى القاضـي أن یقـدر الظـرو 

  الوقائع ثم یقرر نفاذ أو عدم نفاذ ذلك التصرف.

یشـترط المشـرع أن یكـون  م، ولـ251كما أجاز المشرع لجماعة الدائنین التمسك بعدم نفـاذ قیـد الـرهن وحـق الامتیـاز م-*

  النافذة وجوبا.الرهن أو الدین قد نشا في فترة الریبة، وإنما العبرة بتاریخ القید في فترة الریبة، وهو من التصرفات غیر 

غیــر أن المشــرع اســتثنى دیــون الخزینــة العامــة التــي اعتبرهــا دیــون امتیــاز ولــم یشــترط تســجیلها ( للضــرائب، اشــتراكات 

القضـــائیة) وقـــد ســـرى المشـــرع فـــي الـــدیون ســـواء التـــي       قبـــل الحكـــم بـــالإفلاس أو بعـــد ذلـــك  فالتأمینـــات، المصـــاری

  التاریخ.

  تقریر إعانة المفلس وعائلته:

للمــدین أن یحصــل لنفســة ولأســرته علــى معونــة مــن الأصــل یحــددها القاضــي المنتــدب بــأمر بنــاء  1/ 242تــنص المــادة 

  على اقتراح وكیل التفلیسة.
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ویحــدد بدایــة اســتحقاق المــدین للإعانــة مــن تــاریخ غــل یــده وهــو نفســه تــاریخ الحكــم شــهر الإفــلاس وهــو مــا نصــت علیــه 

   244م:

فلس إلى وكیل التفلیسة، الذي یقـدر ذلـك ثـم یرفـع الطلـب إلـى القاضـي المنتـدب الـذي یصـدر ویقدم طلب الإعانة من الم

أمــرا بصــرف الإعانــة ویرفــع تقــدیمها إلــى ظــروف المفلــس وعــدد أولاده ومســتوى معیشــتهم وقــد تكــون الإعانــة علــى فتــرات 

  یحددها القاضي المنتدب أسبوعیا أو شهریا.

  *أثار الإفلاس بشخص المدین:

ق ت على خضوع المفلس للمحذورات وسقوط الحق المنصوص علیه في القانون وتبقى مستمرة إلى  243المادة نصت 

  توجد أحكام قانونیة تخالف ذلك. محین رد الاعتبار ما ل

والمشــرع یهــدف إلــى مــا وراء ذالــك وضــع المفلــس فــي مركــز مشــین ویكــون علــى علــم أن الإفــلاس لا یقتصــر أثــره علــى 

والعضــویة فــي النقابــات  حالترشــی ویتعــدى ذلــك فــي شخصــه ومــن بــین هــذه المحضــورات حــق الانتخــاب، الأمــوال وإنمــا 

  المهنیة.

ق ع على المدین المفلس بالتقصیر أو  383ق ت على تطبیق العقوبات المنصوص علیها في  369كما نصت المادة 

  ق.ع. 08التدلیس والتي تحیلنا على م:

  *أثار الإفلاس بالنسبة للدائنین:

یهــدف نظــام الإفــلاس إلــى تحقیــق المســاواة بــین الــدائنین وتصــفیة أمــوال المــدین تصــفیة جماعیــة وعلــى اثــر ذلــك أوكــل 

المشرع هـذا الإجـراء لوكیـل التفلیسـة الـذي یمثـل جماعـة الـدائنین ودلـك مـن اجـل عـدم اتخـاذ إجـراءات بصـفة فردیـة وكـذا 

  ن المفلس لضمان الوفاء.رهنا على كافة عقارات المدی باسقط أجال الدیون، ورت

  /وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادیة:1

  "  ".... 245نصت المادة:

ویستخلص من نص المادة أن الدائنین الذین یسري علیهم مبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادیة هم جماعـة الـدائنین 

لا یــؤثر الإفــلاس  ثالخاصــة المنقولــة والعقاریــة، حیــ صالعــادیین دون الــدائنین المرتهنــون وأصــحاب الامتیــاز، والتخصــی

على حقهم في التنفیذ على الأموال التي یقع علیها ضماناتهم ومبدأ وقف الدعاوى والإجراءات الانفرادیة یتم بقوة القانون 
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ب على مبدأ ولا یتطلب بشأنه الإذن لممارسته، كما یجوز للمفلس التمسك به وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ویترت

  منع كل دائن اتخاذ إجراءات فردیة بعد شهر الإفلاس ما یلي:

أن وكیل التفلیسة یحل محل الدائن في رفع الدعاوى باسم المفلس للمطالبة بحقوقه لدى الغیر، أما بالنسبة للإجراءات -ا

ذا أهمـل وكیـل التفلیسـة اتخـاذ التحفظیة التي لها مصلحة لجماعة الدائنین فمن حق كل دائن بصفة فردیـة أن یقـوم بهـا إ

  الأحكام لسریان میعاد الطعن)  نذلك (قطع التقادم، وإعلا

لا یجوز للدائن أن یرفع الدعاوى على المفلس وإنما علیه أن یتقدم بدینه في التفلیسة لإجـراء التحقیـق، وإذ قبـل دینـه -ب

  فانه یدخل في جماعة الدائنین .

فــي  والتقــدم بدینــهر إفلاســه ولــم یــتم الفصــل فیهــا بعــد، وجــب علیــه وقــف الــدعوى *وإمــا إذا رفــع الــدائن دعــواه قبــل شــه

  التفلیسة.

بـدا فیهـا ثـم صـدر الحكـم بشـهر الإفـلاس فعلیـه  ایمنع علي كل دائن القیـام بـإجراءات التنفیـذ علـى أمـوال المـدین، وإذ-ج

  وقف هذه الإجراءات مباشرة وتولى فیها وكیل التفلیسة.

  :/سقوط أجال الدیون2

  ق ت "...."246نصت م:

وینضــح مــن خــلال ذلــك أن أجــال الــدیون تســقط بقــوة القــانون وهــي غیــر متوقفــة علــى إرادة الــدائن أو وكیــل التفلیســة أو 

  المدین ودون حاجة للنص على ذلك في الحكم الصادر بشهر الإفلاس.

ة للـدیون التـي تكـون للمـدین المفلـس وقد نصت المادة صراحة على سقوط أجال الدیون التي هي على المدین أما بالنسـب

علـى الغیـر، فـلا تسـقط أجالهـا ولا یجــوز لوكیـل التفلیسـة مطالبـة مـدین المفلـس بــدیونهم قبـل حلـول أجالهـا لأنـه مـن غیــر 

  المنطقي حرمانهم من أجال دیونهم لسبب لا دخل لهم فیه.

كان معلق علـى شـرط واقـف فـلا یكـون الـدین  وإذا كان دین المفلس معلقا على شرط واقف أو فاسخ، فیختلف الأمر فإذا

قــابلا للتنفیــذ (لا تتحقــق الآثــار إلا إذا تحقــق الشــرط )وهــذا الــرأي الــراجح انــه علــي وكیــل التفلیســة أن یســتأذن القاضــي 

المنتدب في إخراج مقداره من أموال التفلیسة وإیداعها الخزینـة العامـة إلـى حـین ظهـور نتیجـة الشـرط، فـإذا تحقـق الشـرط 

صــل الــدائن علــى الحصــة المودعــة بمقــدار الــدین وإذا تخلــف الشــرط قســمت هــذه الحصــة علــى الــدائنین الآخــرین فــي یح

التفلیسـة أمـا إذا الشـرط فاسـخا فـان یمكـن تنفیـذ الالتـزام (الآثـار المترتبـة وإذ تحققـت الشـرط یفسـخ العقـد )ویحصـل الـدائن 

  یلا یلتزم برد المبلغ إذا فسخ العقد بسبب تحقق الشرط.من أموال التفلیسة بشرط أن بقدم كف نعلى مقدار الدی
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  / رهن جماعة الدائنین:3

  ق ت "...." 255، 254تنص المادتین 

ویتضح من نص المادتین أن حكم شهرالافلاس یترتب علیه نشوء رهن قانوني على عقارات المفلس لمصلحة جماعة 

  الدائنین .

جمیـع أمـوال المـدین الحالیـة والمسـتقبلیة، أي أن یـرد الـرهن  ىرهـون فـورا، وعلـویتعین مع وكیل التفلیسة القیام بتسجیل ال

  على العقارات المملوكة للمفلس یوم شهر الإفلاس.

كما على وكیل التفلیسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المـدین ضـد مدینیـه فـإذا كـان للمـدین عقـود رهـن لصـالحه 

فــلاس فیجــب علــى وكبــل التفلیســة القیــام بقیــد هــذه الرهــون. هیئــات التفلیســة ولــم یــتم قیــدها حتــى صــدور حكــم شــهر الإ

  والتسویة القضائیة .

  نص المشرع الجزائري على هیئات التفلیسة الفصل الرابع من الباب الأول في الكتاب الثالث.

ــدائنین، التفلیســة ومحكمــة الإفــلاس، النیابــة العامــة لویمكــن حصــر هیئــات التفلیســة القاضــي المنتــدب، وكیــ ، جماعــة ال

  المفلس.

  القاضي المنتدب:أولا:

"یعین القاضي المنتدب في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء علـى اقتـراح  235نصت المادة 

  رئیس المحكمة...."

  ائیة.ویكون القاضي المنتدب مكلفا بنوع خاص بان یلاحظ ویراقب أعمال وإدارة التفلیسة أو التسویة القض

فیجمع كافة عناصر المعلومات التي یراها مجدیة و له بنوع خاص سماع المدین المفلس أو المقبول في تسویة قضائیة 

  أو مندوبیة أو مستخدمیة أو دائنیة أو أي شخص أخر.

  الإفلاس.یقدم القاضي المنتدب للمحكمة وجوبا تقریرا شاملا لجمیع التزامات الناجمة عن التسویة القضائیة أو 

  كما تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة وتجوز المعارضة خلال عشرة أیام من حصول الإیداع.

ــذین یجــب إخبــارهم بالإیــداع بمعرفــة كاتــب ضــبط - كمــا یعــین القاضــي المنتــدب فــي الأمــر الــذي یصــدره الأشــخاص ال

  أیام من ذلك الأخبار. 10مهلة المحكمة وحینئذ یجوز لأولئك الأشخاص رفع المعرضة في 
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  وترفع المعارضة بمجرد تصریح لدى كتابة ضبط المحكمة وتفصل قیها المحكمة في أول جلسة لها.

ایام اعتبارا من إیداعها لكتابة ضبط 10تنظر تلقائیا في أوامر القاضي المنتدب فتعدلها أو تبطلها خلال  ن)، 235لل( 

  .237)، 235المحكمة.م (

ـــدائنین م ویباشـــر - القاضـــي المنتـــدب اختصاصـــاته بطریـــق إصـــدار الأوامـــر، مـــن بینهـــا تعیـــین مراقـــب أو اثنـــین مـــن ال

، وكلـــك الإذن 268ســلطة الإذن لوكیــل التفلیســة للقیــام بــبعض التصــرفات كبیــع الأمــوال القابلــة للتلــف م  ه، ولــ240/1

فلیســة بمباشــرة بیــع بــاقي الأمــوال المنقولــة أو الإذن لوكیــل الت ك، وكــذل270بــإجراء تحكــیم أو صــلح كافــة المنازعــات م 

  .269البضائع م 

  وكیل التفلیسة. ثانیا:

المـؤرخ فـي  96/23من الـق ب       وكیـل التفلیسـة بموجـب الأمـر رقـم  238كما سبق الذكر                       م 

ل المتصرف القضـائي وضـبط ب 'وكیل المتصرف القضائي" والذي حدد شروط الممارسة بصفة الوكی 1996یولیو  09

  الحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه المهمة.

  ومن مهام وكیل التفلیسة حسب هذا الأمر:

انه یكلف بموجب حكم قضائي بتسییر أموال أو ممارسة وظائف المساعد أو مراقبة تسییر هذه الأموال وذلـك فـي إطـار 

تمثیــل الــدائنین أو القیــام عنــد الاقتضــاء بتصــفیة الشـــركة التشــریع الجــاري بــه العمــل (ق. ت) ویمكــن أن یكلــف أیضــا ب

التجاریــة المشــهر عــن إفلاســها وفقــا للشــروط المحــددة فــي الــق.ت ویعــین الحكــم الصــادر بالتســویة القضــائیة أو الإفــلاس 

ترأسها الوكیل المتصرف القضائي من بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنیة للتسجیل و التي ی

  قاضي من المحكمة العلیا. 

  ق ت). 239ویفصل القاضي المنتدب خلال ثلاثة أیام في أي شكوى تقدم ضد وكیل التفلیسة بمناسبة قیامه بعمله (م 

  ومن مهام وكیل التفلیسة:

 ةلة التفلیسإدارة أموال المدین المفلس والمحافظة علیها وذلك بممارسة جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طی- 

  .244م 

  ق ت. 245دعاوى التنــفیذ م  يیعتبر وكیل التفلیسة بمثابة وكیل عن كل من الدائنین جمیعا والمفلس، ف- 
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یقوم بالأعمال التحفظیـة حفاظـا علـى حقـوق الـدائنین كوضـع الاختتـام علـى الخـزائن و الـدفاتر و الأوراق والمنقـولات م -

  ق ت. 258

  .253استدعاء المدین لإقفال الدفاتر الخاصة بتجارته وحصرها في حضوره م كما یقوم وكیل التفلیسة ب- 

  .254كما یقوم وكیل التفلیسة بتسجیل الرهون فورا على جمیع أموال المدین العقاریة م -

  .255كما یتعین على وكیل التفلیسة أن یقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین  ضد - 

في حالة ما إذا كان المدین لم یودع المیزانیة، بوضعها فورا مستعین بالدفاتر والمستندات الحسابیة یقوم وكیل التفلیسة -

  .258و الأوراق و المعلومات ثم یودعها بكتابة ضبط المحكمة 

وكیــل التفلیســة خــلال الشــهر الــذي صــدر فیــه الحكــم بیانــا مــوجزا للقاضــي المنتــدب بالوضــعیة الظــاهرة للمــدین        -

  .257اب وخصائص هذا المركز م وأسب

یسلم القاضي المنتدب إلى وكیل التفلیسة الدفاتر والمستندات الحسابیة والأوراق التجاریة التي حـان اجلهـا لتحصـیلها م -

  .كما تسلم الرسائل الموجهة للمفلس إلى وكیل التفلیسة.261

  شرة عملیات الجــرد.أیام لرفع الأختـام لمبا 03كما یتقدم وكیل التفلیسة بطلب خـلال - 

تسلم لوكیل التفلیسة البضائع والنقود والدفاتر والأوراق وهذا بعد إتمام قائمة الجرد ویأخذها في عهدته بإقرار یحرره في -

  .267أسفل قائمة الجرد م 

  .269، 268كما لوكیل التفلیسة بیع الأشیاء المعرضة للتلف وباقي الأموال المنقولة والبضائع م -

  .270وم بالتحكیم و التصالح بین المدین وجماعة الدائنین م كما یق- 

  .271وعلى وكیل التفلیسة أن یودع المبالغ المتحصلة في الخزینة العامة فورا م- 

ــدائنین متابعتــه قضــائیا علــى أســاس المســؤولیة - ــة إخــلال وكیــل التفلیســة بمهامــه فیجــوز للمــدین أو جماعــة ال وفــي حال

  على ذلك فانه یتعرض إلى إحدى العقوبات التالیة:المدنیة والجزائیة زیادة 

  الإنذار.- 

  التوبیخ.- 

  المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من ممارسة المهنة .- 



105 
 

  الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین.- 

  : محكمة الإفلاس:ثالثا

الفصـل فـي الأمـور  ةفلیسـة و تعنـي بالرقابـتحتفظ المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم بشـهر الإفـلاس برقابتهـا علـى شـؤون الت

التــي تخــرج عــن نطــاق القاضــي المنتــدب نظــرا لأهمیتهــا فــرئیس محكمــة الإفــلاس هــو الــذي یقتــرح علــى رئــیس المجلــس 

  . 235القضائي تعیین القاضي المنتدب 

بالتسویة القضائیة أو ولمحكمة الإفلاس أن تعدل في الحدود المقررة تاریخ التوقف عن الدفع بقرار للحكم الذي صدر - 

  .248الإفلاس م 

  .237أیام م  10ولمحكمة الإفلاس إن تنظر من تلقاء نفسها في أوامر القاضي المنتدب بالتعدیل أو الإبطال خلال -

  .258/1وللمحكمة أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والدفاتر والأوراق التجاریة م - 

  ت. 336الصلح وهي التي تقضي بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة م والمحكمة هي التي تقضي بالتصدیق على -

  : النیابة العامة:رابعا

أوجـب المشـرع علـى كاتـب ضـبط المحكمـة التـي  كبالتدلیس جریمة یعاقب علیها القـانون، لـذل ویعتبر الإفلاس بالتقصیرا

ویجب أن یتضمن هذا الملخـص البیانـات أصدرت الحكم بشهر الإفلاس أن یوجه فورا إلى ن ع ملخصا للحكم الصادر 

  ق ت  230الرئیسیة لتلك الأحكام ونصوصها م 

كمــا أجــاز المشــرع للــن ع حضــور الجــرد واقــر لهــا فــي        الحــق فــي طلــب الإطــلاع علــى كافــة المحــررات والــدفاتر -

  ق. 266المتعلقة بالتسویة ق أو الإفلاس م 

  : جماعة الدائنین :خامسا

  لإفلاس إلى حشد الدائنین في جماعة یمثلها وكیل التفلیسة والذي یباشر عنهم إدارة التفلیسة.یؤدي الحكم بشهر ا

حسمها،  يمنح لهم المشرع الكلمة ف دوباعتبارهم أصحاب المصلحة الحقیقیة في إنهاء التفلیسة بما یحقق مصالحهم، فق

كون ذلـك بإخطـارات تنشـر فـي الصـحف المختصـة أوجب على القاضي المنتدب استدعاء الدائنین المقبولة دیونهم وی اإذ

  .314للإعلانات القانونیة أو مرسلة إلیهم من طرف وكیل التفلیسة م 

  .315بأشخاصهم أو بمندوبیهم مزودین بتفویض م  اكما تنعقد جماعة الدائنون المقبولة دیونهم نهائیا أو مؤقتا، أم-



106 
 

ب حقــوق الامتیــاز لان هــؤلاء حقــوقهم مؤمنــة بضــمانات خاصــة ولا تشــمل جماعــة الــدائنین الــدائنون المرتهنــون وأصــحا

  تخولهم.

 اویعرض وت. التفلیسة على جماعة الدائنین تقریرا على حالة التفلیسة والإجراءات التي نفذت والأعمـال التـي تمـت، كمـ

القاضـي المنتـدب الـذي  یسمع فیهـا المـدین ویسـلم وكیـل التفلیسـة تقریـره المثبـت لقیـام حالـة الاتحـاد موقعـا علیـه      إلـى

  ق ت . 316یحرر محضرا بما حصل في الجمعیة وما قررته.م

  سادسا:المفلس:

یبقـي المفلـس طــرف فـي التفلیســة وهـذا رغــم غـل یــده عـن إدارة أموالــه إذ انـه یــدعي إلـى جــرد أموالـه وإقفــال دفـاتره وتقــدیم 

  سة.أن یتظلم من وكیل التفلی هأن یطلب سماع أقواله، ول همیزانیته، ول

  كما أوجب القانون دعوة المدین لحضور جماعة الدائنین لاقتراح شروط التسویة القضائیـة ومناقشتهـا.

ویتعین على المدین المفلس حضور جمعیة الدائنین شخصیا ولا یجوز له أن ینیب احد عنه إلا لأسباب یجدها القاضي 

  .315المنتدب مقبولة م، 

  

  

  إجراءات الإفلاس

تقضي هـذه التصـفیة  ویهدف نظام الإفلاس إلى التصفیة الجماعیة لأموال المدین وتقسیمها بین الدائنین قسمة غرماء، 

القیــام بالموازنــة بــین الأصــول و الخصــوم وذلــك لحصــرها،  محصــر جمیــع مــا للمفلــس مــن أمــوال ومــا علیــه مــن دیــون، ثــ

ینتهــي أمــا بتســدید كافــة الــدیون أو نقــل التفلیســة بســب عــدم كفایــة أموالهــا إلــي حــین وجــود أمــوال جدیــدة للمفلــس  يوالــذ

  لفتحها من جدید.

  حصر أموال المفلس وإدارتهــــا.- 1

  حصر خصوم التفلیسة (التحقیق الدیون تأسیسها ).- 2

  نقل التفلیسة لعدم كفایة أموالهــــا.- 3

  وإدارتها: /حصر أموال المفلسأولا
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یرتــب الحكــم بشــهر الإفــلاس غــل یــد المــدین عــن إدارة أموالــه وهــذا للمحافظــة علیهــا ولا یكــون ذلــك إلا بإتبــاع جملــة مــن 

الإجراءات هو:وضـع الأختـام علـى أمـوال المـدین ثـم جردهـا وتسـلیمها لوكیـل التفلیسـة، ثـم تحریـر میزانیـة وتقفـل الـدفاتر، 

اذ الإجــراءات التحفظیــة وتحصــیل الــدیون ومباشــرة الــدعاوى ثــم یقــوم وكیــل التفلیســة ذلــك تبــدأ أعمــال الإدارة باتخــ دوبعــ

  بإیداع تلك المبالغ في الخزینة العمومیة.

  حصر أموال المفلس:-/1

  وضع الأختام:-ا

  من الق ت. 258، 259نصت المادة:

  ق ت.  260*الأموال التي یجوز الإعفــاء من وضع الأختام علیــها: م:

  ق ت. 261والدفاتر الحسابیة:نظرا لأهمیتها في تحدید المركز المالي للمدین*المستندات 

  ق ت. 262*خطر تداول الأسهم والحصص:إذا كان المدین المفلس شخص معنوي 

  ق ت. 263 مرفع الأختام:لا تبقى أموال المدین موضوعة طویلا تحت الأختام، 

  الجــرد:-ب

  .267، 266، 265، 266رد تبدأ عملیة الجرد مبعد حصول وكیل التفلیسة على الترخیص بالج

  ق ت. 257، 256، 253*قفل الدفاتر وتحریر المیزانیة:

  إدارة أموال المفلس:-/2

جماعة المدینین مازالوا یجهلون مصیر التفلیسة، فقد تنتهي  نتنحصر إدارة أموال المفلس في المحافظة علیها، لا

  التفلیسة وتوزیعها، وعلى دلك سندرس أعمال الإدارة.قیام حالة الاتحاد وبیع أموال  وبالصلح، أ

  الأعمال التحفظیة:-ا

ومثل هذه الإجراءات  255/1یجب على وكیل التفلیسة إجراء جمیع ما یلزم لحفظ حقوق المفلس التي له على مدینیه م 

كام الصادرة ضـد المفلـس، في الأح نقطع سریان التقادم لعدم سقوط حقوقه قبل مدینیه وتوقیع الحجوز التحفظیة، والطع

احتجـــاج عـــدم الـــدفع ضـــد مدینیـــه فـــي حالـــة عـــدم الوفـــاء بـــالإدارة التجاریـــة، وقیـــد مـــا للمفلـــس مـــن حقـــوق الـــرهن  روتحریـــ

  بقولها"..." 255/2ما أكد ق م  اوالاختصاص أو الامتیاز على عقارات مدینیة، وهذ
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لإفلاس بالقیام بتنفیذ الالتزام الذي وصـفه علـى عاتقـه كما یجب على وكیل التفلیسة أن یبادر فور صدوره الحكم بشهر ا

الــذي یقضــي بــان یتعــین علــى وكیــل التفلیســة فــور صــدور الحكــم بشــهر الإفــلاس أن یقــوم  254القــانون بموجــب نــص م 

  بتسجیل الرهن العقاري لصالح جماعة الدائنین على جمیع أموال المدین وعلى الأموال التي یكتسبها من بعد أولا بأول.

  تحصیل الدیـون:-ب

یقــوم وكیــل التفلیســة بتحصــیل الــدیون التــي للمفلــس إذا حــل اجلهــا ویجــب علیــه إیــداعها فــورا بالخزینــة العامــة وكــل وفــاء 

یجب إن یقدم إلى وكیل التفلیسة ،والا اعتبـر إجـراءات الإفـلاس أو التسـویة القضـائیة ضـمانات السـفتجة الوفـاء بـاطلا ، 

دب یســلم الأوراق التجاریــة و الســندات التــي یكــون المفلــس حــاملا أو دائنــا فیهــا ، فــإذا حــل وقــد عرفنــا أن القاضــي المنتــ

میعاد الاستحقاق وجب على وكیل التفلیسة تقدیمها للوفاء أو القبول ،وتذكر إلى انه لیس لوكیل التفلیسة من حقوق ضد 

س دفوع تعطل المطالبة بالـدین اسـتطاع التمسـك مدین المفلس أكثر مما للمفلس ذاته ، بمعنى انه إذا كانت للمدین المفل

  بها قبل وكیل التفلیسة .

  مباشرة التحكیم والتصالح:- ج

  ق ت. 270یجوز م:

الغالب أن المحكمة تقوم بالتصدیق على  يلم یبن المشرع الآثار المترتبة في حالة معارضة المفلس للتصالح، والرأ

  اعتراض المفلس.

  بیع الأموال:-د

  "..." 268/1المادة:نصت 

  .269كما نصت م 

 ءیتضــح مــن خــلال نــص المــادتین انــه یجــوز بیــع منقــولات المفلــس وبضــاعته ومحلــه بعــد إذن القاضــي المنتــدب، وســوا

  كانت هذه الأموال منقولات مادیة أو معنویة.

ت الضرورة وعدم وجود ق ت فانه في اوقا 270قیاسا على نص المادة  نولم تبین النصوص إمكانیة بیع العقارات، ولك

  منقولات لمتابعة أعمال التفلیسة فانه یجوز بیع الأموال العقاریة بعد إذن القاضي المنتدب وتصدیق المحكمة على ذلك.
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وعلى وكیل التفلیسة عند إجراء البیع أن یتبع طریقة البیع التـي حـددها القاضـي المنتـدب فـي إذنـه فلـه أن یـأمر بـإجراء -

بالمزاد العلنـي أو البیـع جزافـا ویجـوز لكـل ذي مصـلحة كـالمفلس و الـدائنین الـتظلم مـن قـرار القاضـي البیع بالتراضي أو 

  المنتدب بإجراء البیع ویرفع التظلم إلى المحكمة التي شهرت الإفلاس.

  الاستمرار في تجارة         المفلس:- ه

غلال المحل التجاري لا یكون له هـذا إلا بعـد على انه وفي حالة الإفلاس إذا ارتأى وكیل التفلیسة است 277/2نصت م 

  إذن المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین، تقضي ضرورة ذلك.

فـإذا تحصـل وكیــل التفلیسـة علــى الإذن فانـه یمكــن أن یقـوم بــالبیع والشـراء والتعاقــد مـع العمــال وتحریـر الأوراق التجاریــة 

  یتمم العملیات التجاریة التي یكون قد بدأها المدین المفلس قبل شهر إفلاسه. أنه ول

وتعتبر الأرباح الناتجة عن هذه التجارة حق لجماعة الدائنین أما دیونهـا والتزاماتهـا فتتعلـق بذمـة جماعـة الـدائنین أیضـا، 

  ویتعین علیهم الوفاء بها قبل استیفائهم حقوقهم.

  .."ق ت ". 278وقد نصت م:

والتي یتبین من خلالها أن المشرع حظر على المؤجر القیام بإجراءات تنفیذیـة ضـد المسـتأجر(المفلس) وأوقـف إجـراءات 

اشهر التي یحظـر فیهـا المـؤجر القیـام بـأي أجـراء منحـت  03اشهر تبدأ من تاریخ صدور الحكم وفترة  03الإخلاء لمدة 

ســائلة مــن أمــوال التفلیســة لتســدید بــدلات الإیجــار ویتفــادى بــذلك إخــلاء  لوكیــل التفلیســة حتــى یتــدبر أمــوره وإیجــاد مبــالغ

بذلك یحقق فائدة لكل من المدین المفلس وجماعة الـدائنین باعتبـار إن الحـق فـي الإیجـار مـن أهـم  والمحل التجاري، وه

  العناصر المعنویة للمحل التجاري.

  اب:إیداع المبالغ التي یقبضها وكیل التفلیسة وتقدیم الحس-و

  ق ت على ذلك بقولها "..." 271نصت م 

 اویهدف المشرع من ذلك عدم ترك النقود التـي یقـوم بتحصـیلها وكیـل التفلیسـة بـین یدیـه خشـیة سـرقتها أو ضـیاعها، كمـ

یومـــا مـــن تـــاریخ  15الـــزم المشـــرع علـــى وكیـــل التفلیســـة تقـــدیم إثبـــات إیـــداع المبـــالغ لـــدى القاضـــي المنتـــدب فـــي خـــلال 

  التحصیل.

  : تحقیق الدیون وتأییدها:اثانی
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وضع المشرع جملة من الإجراءات مـن اجـل تحدیـد الـدیون التـي علـى المفلـس والتـي یقـوم بهـا جماعـة الـدائنین بحضـور 

هـذه العملیـة بحصـر الـدیون التـي علـى المفلـس ثـم تقـدیمها مـع الأوراق  أالمفلس ووكیل التفلیسة والقاضـي المنتـدب، وتبـد

  یها لیتم تحدید نتائجها، وهذا ما الثبوتیة، ثم التحقیق ف

  تقدیم الدیون :-ا

  تقدیمها تتخذ جملة من الإجراءات. دما لا تخضع لذلك، وبمجر  كهناك من الدیون ما تخضع للتقدیم، وهنا

  الدیون التي تخضع للتقدیم:- 1

  ق ت. 280نصت م 

 اائنین القیـام بـإجراءات انفرادیـة، ومـتبین من خـلال هـذا الـنص انـه بمجـرد صـدور الحكـم بشـهر الإفـلاس یمتنـع علـى الـد

علــیهم ســوى تقــدیم دیــونهم فــي التفلیســة، وعــى جمیــع الــدائنین تقــدیم ســندات دیــونهم دون تمیــز بیــنهم ســواء أكــانوا دائنــین 

عادیین أو دائنین ممتازین والهدف من عدم تمییز بین الـدائنین هـو انـه فـي حالـة عـدم كفایـة الأمـوال فانـه یراعـي عندئـذ 

  . هیب في تاریخ امتیازا تالترت

*أما الدیون التي لا تخضع للتقدیم، فهي تلك التي تنشا على جماعة الدائنین مثل الـدیون الناتجـة عـن إدارة التفلیسـة أو 

لا  كفـي هـذه الحالـة یتعـین علـى أصـحابها مطالبـة وكیـل التفلیسـة بهـا بـالطریق العـادي، وكـذل ذاستمرار تجارة المفلس، إ

یخضع لهذه الإجراءات الدیون التي لا تكون نافذة في مواجهة جماعة الدائنین، مع بقائها صـحیحة بـین أصـحابها وبـین 

أمثلة ذلـك التصـرفات الواقعـة  نالمفلس إذ یجب على أصحابها انتظار انتهاء التفلیسة ومطالبة المفلس شخصیا بها، وم

  س.شهر الإفلا مفي فترة الریبة أو بعد صدور حك

  كما جعل المشرع للدیون الجبائیة دیون یمكن قبولها مؤقتا ولو لم یفصل فیها نهائیا.

  إجراءات تقدیم الدیون:- 2

من تاریخ صدور الحكم بشهر الإفلاس یقوم جمیع الدائنین الممتازین والعادیین بما في ذلك الخزینة العامة بتسلیم وكیل 

التفلیسـة مسـتنداتهم مــع جـدول بیـان الأوراق المقدمــة والمبـالغ المطالــب بهـا ویكـون التوقیــع علـى هـذا الجــدول مـع الإقــرار 

  بصحتها     

و وكیــل قــانوني عنــه ویتعــین إعــلان الــدائنین المســتفیدین بضــمانات التــي صــدر نشــرها إلــى ومطابقتهــا أمــا مــن الــدائن أ

  حالة تعذر ذلك یتم إعلامهم بموطنهم المختار. يأشخاصهم، وف
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یقبـــل المتخلفـــون فـــي التوزیـــع والأربـــاح مـــا لـــم ترفـــع عـــنهم  وإذا لـــم یقـــدم أصـــحاب الشـــأن مســـتنداتهم فـــي خـــلال شـــهر، لا

هــذه الحالــة لا یمكــن لهــم إلا المشــاركة فــي  يلثبتــوا انــه لا یــد لهــم فــي هــذا التخلــف، وفــ اجــل، إذالمحكمــة ســقوط هــذا الأ

  ق ت). 281توزیع الحصص أو الإرباح المقبلة (

لـه الحـق فـي الاشـتراك فـي إجـراءات تحقیـق  نفإذا قام الدائن بالتقدم بدینه طبقا لللاجراءات القانونیة السالف ذكرها، یكـو 

ة في صحة دیون الآخرین وفي التصویت على الحل النهائي للتفلیسـة الاشـتراك فـي التوزیعـات فـي حالـة الدیون والمنازع

قیام الاتحـاد والتقـدیم یعتبـر مـن حیـث طبیعتـه القانونیـة بمثابـة مطالبـة قضـائیة یترتـب علیـه قطـع التقـادم وكـل مـا یترتـب 

  على رفع الدعوى.

  تحقیق الدیون:-ب

  "..." 282م 

صاحب الدین بإثبات وفقا القواعد العامة في الإثبات،  ملدیون المعترض علیها من قبل وكیل التفلیسة، یقو وبعد مناقشة ا

تجـوز المعارضـة مـن المفلــس  الكـل دائـن الاعتـراض علــى الـدیون ولـو كـان الـدین الخــاص بـه لـم یحقـق بعـد، كمــ زویجـو 

المنتدب استجواب الدائن بالنسبة لدینه ویكون لهم  لكل من وكیل التفلیسة والقاضي زأثناء حضوره جلسة التحقیق، ویجو 

  الحق في طلب دفاتره للإطلاع علیها.

   283م:- 

  284م:- 

  قبول الدیون وتأییدها:- 

وكیــل التفلیســة باتخــاذ إجــراءات النشــر القانونیــة والتــي اظهـــر  مبعــد إتمــام إجــراءات تحقیــق الــدیون الســالف ذكرهــا، یقــو 

ــم یعــارض  بنشــر مــوجز لهــذه الــدیون المقبولــة فــي النشــرة  مفیهــا احــد خــلال تحقیقهــا، فیقــو الفحــص صــحتها وجــدیتها ول

الدیون المرفوضة والمنازع فیها فلا تدرج ضمن هـذه  االرسمیة لللاعلانات القانونیة موضحا مقدار الدین واسم الدائن، أم

  النشرة.

ي أعــدها وكیــل التفلیســة فــي حالــة عــدم ویكــون مــن حــق كــل دائــن تــم أدراجــه فــي المیزانیــة المقدمــة مــن المفلــس أو التــ

بنفســه أو عــن  كیبــدي كــل طلباتــه القانونیــة بدعمــه بوســائل الإثبــات، وذلــ نكــل دائــن قــام بتقــدیم دینــه، أ كتقـدیمها، وكــذل

یـوم تبـدآ مـن تـاریخ صـدور النشـرة الرسـمیة لللاعلانـات  15فـي خـلال  كطریق وكیل له لدى كتابة ضبط المحكمة، وذلـ

  ق ت. 285شورة بها الدیون المقبولة م القانونیة المن
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  وقد أجازت هذه المادة للمدین أیضا نفس الحق طبقا للشروط التي تضمنتها.

یسبق  مذلك أجاز المشرع المنازعة في الدین بعد قبوله ما ل عوالأصل انه لا یجوز المنازعة في الدین بعد قبوله، وم

ن المذكور بدعوى ترفع إلى المحكمة المختصة طبقا للإجراءات صدور حكم نهائي بالقبول وتكون المنازعة في الدی

  ت والتي تنص:"..." 286المنصوص علیها في م 

  كما یجوز للمحكمة أن تقرر على وجه الاستعجال قبول الدائن في مداولات التحقیق في حدود مبلغ تعینه المحكمة.

هـا وتصـدر حكمهـا بشـاتها یقـوم كاتـب ضـبط المحكمـة وبعد أن تفحص المحكمة الدیون المتنازع فیهـا و المعروضـة أمام

أیام من تاریخ صـدور الحكـم بأخطـار الأطـراف المعنیـة برسـالة مـوص علیهـا مـع اشـهر بالوصـول بـالقرار  03في خلال 

ویمتنع على كل من المدین والدائن حق المنازعة فـي الـدیون المقبولـة إذا صـدر  287الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم 

  هائي من المحكمة بصحة الدین والحكمة من ذلك هو وضع حد للمنازعة في الدیون حكم ن

بطلباتـه  موكیـل التفلیسـة الـدین، تقـد ضالـدائنون، رفـ م*قضیة توقف عن دفع دیونه وصدر حكم بالإفلاس ثم نشـره، تقـد

  یوم من النشر. 20لدى القاضي بعد 

  ا: قفل التفلیسة لعدم كفایة أموالها:ثالث

أجـاز  كعند القیام بـإجراءات التفلیسـة أن مـا تبقـى للمفلـس مـن أمـوال لا یكفـي لتسـدید نفقـات إدارة التفلیسـة، لـذل قد یتبین

  ق ت. 355المشرع للمحكمة أن تقفل التفلیسة لعدم كفایة أموالها وهذا حسب نص م 

تفلیسـة هـو المـال الـلازم لإدارتهـا، ومن خلال نص المادة یتبین أن العبرة في تقدیر عدم كفایة الأموال الذي یبـرر قفـل ال

  أهمیة عما إذا تبقت أموال یمكن توزیعها على الدائنین أو لم تبقى. ولا

وإذا اشتملت التفلیسة على أموال منقولة أو عقاریة ولكن لیس بها أموال سـائلة یمكـن الصـرف منهـا علـى إدارة التفلیسـة، 

  زء من هذه الأموال بالقدر اللازم لإتمام إجراءات التفلیسة وأدارتها.فیجب في هذه الحالة أن یقوم وكیل التفلیسة ببیع ج

ومحكمــة الإفــلاس هــي التــي تقــدر عــدم كفایــة الأمــوال المبــرر لقفــل التفلیســة لعــدم بنــاء علــى تقریــر یقدمــه إلیهــا القاضــي 

إقفـال التفلیسـة لعـدم كفایـة ینتهي تقریر القاضي المنتدب إلى طلـب  دالمنتدب بحالة التفلیسة وان أصولها غیر كافیة، وق

هـذه الحالـة قـد أجـاز القـانون للمحكمـة أن تقضـي بقفـل التفلیسـة مـن تلقـاء  يترك الأمر لتقـدیر المحكمـة، وفـ والأموال، أ

  نفسها.

  *أثار الحكم بقفل التفلیسة لعدم كفایة أموالها:
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إذا ظهرت أموال  ثءات التفلیسة وإدارتها، بحییعتبر الحكم بقفل التفلیسة لعدم كفایة أموالها إجراء مؤقت لاستمرار إجرا

  جدیدة للمفلس أو قدم      أصحاب المصلحة الأموال اللازمة لإدارتها وجب استئناف سیرها.

مــا  اوعلیـه إذا حكــم بفقـل التفلیســة مـن طــرف المحكمـة فانــه یجــوز لكـل دائــن اتخـاذ الإجــراءات الفردیـة ضــد المـدین، وهــذ

  "ق ت "... 355/2نصت علیه م 

ویمكن لكل دائن التنفیذ على المدین بموجب سنده التنفیذي الثابت به الدین فإذا كان دینه قد تم تحقیقه وقبولـه یكـون لـه 

یســتطیع التنفیــذ علــى مــا یســتبعد  ىالحــق فــي الحصــول علــى الســند التنفیــذي الــلازم لــه مــن محكمــة شــهر الإفــلاس، حتــ

  علمه من أموال للمدین.على ما توصل إلى  وللمدین المفلس من أموال، أ

فـرض القـانون مسـؤولیة  دلـه الحـق فـي اسـترداده منـه، وقـ نأما إذا كان سنده التنفیذي قد سلمه إلـى وكیـل التفلیسـة، فیكـو 

وكیـــل التفلیســـة عـــن الســـندات التـــي ســـلمها لـــه الـــدائنون لمـــدة عـــامین تبـــدأ مـــن تـــاریخ الحكـــم بشـــهر الإفـــلاس أو التســـویة 

حكم بإقفال التفلیسة لعدم كفایة الأموال تخفض هذه المهلة إلى عام واحـد اعتبـار مـن تـاریخ القضائیة وفي حالة صدور 

  ). 355/3هذا الحكم (م

للـدائن المطالبـة بهـا عـن طریـق رفـع الـدعوى  زویكون لكل دائن حق تتبع المدین فإذا أظهرت له أموال لـدى الغیـر، یجـو 

انه یجوز لوكیل التفلیسة أن یتدخل في الـدعوى التـي  رأن یدخل وكیل التفلیسة في الإجراءات، غی نللمفلس مباشرة، دو 

الحكم یقفل التفلیسة لعدم كفایة الأموال لا یترتب علیه زوال حالة الإفلاس ولا یقتضي انقضاء أثاره،  نیرفعها الدائن، لا

لـــة ظهـــور أمـــوال جدیـــدة للمفلـــس بعـــد صـــدور الحكـــم بقفـــل انـــه فـــي حا حفیســـتمر وكیـــل التفلیســـة قائمـــا بوظائفـــه، والواضـــ

  وكیل التفلیسة بالمبادرة نحو طلب إعادة فتح التفلیسة واستئناف إجراءاتها. مالتفلیسة، یقو 

  *إعادة فتح التفلیسة:

  ق ت "..." 356/1تنص م 

والهــا لا یجــوز قــوة الشــيء یتضــح مــن خــلال نــص المــادة الســالفة الــذكر أن الحكــم الصــادر یقفــل التفلیســة لعــدم كفایــة أم

  المقضي فیه.

ویــتم إعــادة فــتح التفلیســة بحكــم مــن المحكمــة بنــاء علــى طلــب كــل مــن لــه مصــلحة یســتطیع إثبــات وجــود أمــوال كافیــة 

  لمواجهة نفقات إدارة التفلیسة أو یودع مبلغ یكفي لهذه النفقات بین یدي وكیل التفلیسة.

في الحكـم بفـتح التفلیسـة مـن تلقـاء نفسـها الا انـه قیاسـا علـى حقهـا فـي  صراحة على امكانیة المحكمة 356ولم تنص م 

  قفل التفلیسة لعدم كفایة أموال من تلقاء نفسها،فانه یمكنها فتحها من تلقاء نفسها كذلك (من یملك القفل یملك الفتح).
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لا تتكرر الإجراءات التي سـبق اتخاذهـا كتعیـین وكیـل التفلیسـة أو إجـراءات تحقیـق  هوإذا صدر الحكم بفتح التفلیسة، فان

  تستأنف التفلیسة من أخر إجراء تم بشأنها إلى أن تنتهي بالتسویة أو الاتحاد. االدیون التي سبق اتخاذها، إنم

  *** انتهاء التفلیسة ومصیرها*** 

 افي عودة المفلـس إلـى تجارتـه تجعلـه یسـتطیع الوفـاء بالتزاماتـه، وإذ قد یرى الدائنون عقد صلح مع المفلس إذا قدروا أن

الدائنون في حالة اتحاد وتوزع حینئذ أموال المفلس على دائنیـه قسـمة غرمـاء وأخیـرا فقـد  حلم یتحقق الصلح لفشله، یصب

ــدائنین،  دراســة هــذه  كویشــار وضــع المشــرع حــلا ثالثــا لانتهــاء التفلیســة وهــو الصــلح عــن طریــق التخلــي عــن الأمــوال لل

  الحلول بنوع من التفصیل:

  أولا:الصلح:

/ "عقد الصلح منصوص علیه في المقاطع السابقة هو اتفاق بـین المـدین والـدائنین الـذین یوافقـون بموجبـه 317نصت م:

  على أجال لدفع الدیون أو تخفیضات منها"

/ انـه عقـد 317،     إلا أن الشـرع وحسـب نـص م اقـدوقد اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للتسویة القضائیة، ع

(أغلبیة الدائنین +تصدیق من ولكي یستفید المفلس من الصـلح یشـترط أولا انتقـاء الإفـلاس بالتـدلیس وهـو شـرط جـوهري 

  ق ت. 322نصت علیه م

  ومن توافر هذا الشرط تبدأ إجراءات أو شروط الصلح:

  ق ت. 317المداولة في جمعیة الصلح:م -/1

   %51عددیة - :استلزم اغلبیتین:318اشتراط موافقة أغلبیة الدائنین:-/2

  دیون.-                                                          

  أغلبیة الدائنین المقبولین للتصدیق على الصلح.

  والتصویت بالمراسلة یعتبر رفض.

  ق ت. 319*التصدیق من قبل الدائنین المرتهنین م 
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إذا منحـت أجـال للوفـاء فیجـب أن تكـون هـذه الآجـال  386، 385ة بین الدائنین (بطلان الاتفاقات الخاصـة) م:*المساوا

الحــال بالنســبة للعــرض المقــدم للصــلح التنــازل عــن جــزء مــن الــدیون فیجــب أن  كمتســاویة بالنســبة لجمیــع الــدائنین، كــذل

  تكون نسبة التنازل واحدة بین جمیع الدائنین.

  ق ت . 321ق ت ، 320لصلح:م:*التوقیع على ا

  صلح.-احتمالات:3

  عدم صلح ــ اتحاد-           

  محاولة احد الشرطین لم یتحقق.-           

  .324، 323المعارضة في الصلح:م

أن  بأیـام مــن تـاریخ التوقیــع علـى الصــلح، ویجــ 8تكـون المعارضــة أمـام المحكمــة المختصـة بشــهر الإفـلاس فــي خــلال 

ذلــك رفــض الصـــلح بالنســبة لجمیـــع  ىقبلـــت المعارضــة، فمعنـــ اتشــتمل عریضــة المعارضـــة أمــا بـــالقبول أو الــرفض، فــإذ

  أطرافه إذ انه من غیر الجائز تجزئة الصلح.

  المعارضة حق الدائنین دون وكیل التفلیسة أو المدین.- 

  .325,326تصدیق المحكمة على الصلح:م:

الصــلح هــو عقــد بــین المفلــس  نالشــروط التــي وقــع علیهــا الاتفــاق أو اقتــراح شــروط جدیــدة، لاولا یجــوز للمحكمــة تعــدیل 

لا یجـوز لهـذه الأخیـرة أن تحـل محـل إرادة الـدائنین أي إرادة المفلــس،  نوجماعـة الـدائنین خضـع لتصـدیق المحكمـة، ولكـ

جـوز للمحكمـة أن تفـرض أجـال علیهم قبول شروط أو تجبرهم على التنازل عـن بعـض الشـروط علـى ذلـك فـلا ی ضفتعر 

تشـترط  واقصر أو أطول مما حددها عقد الصلح ولا یجوز لها كذلك أن تعدل في الأنصبة المتفق على التنازل عنهـا، أ

  تقدیم كفیل یضمن تنفیذ شروط الصلح.    
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